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  :الضرر المفترض بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام نقدي

 دراسة مقارنة

  عبد االله مرشد حسن محسن

  . الیمن، جامعة صنعاء، كلیة الشریعة والقانون،قسم القانون المدني

   pg.cu.edu.eg@10322019553479 :البرید الإلكتروني

ا :  

يعد افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محلـه مبلـغ نقـدي مـن أوضـح 

ًصــور افــتراض الــضرر، لكونــه قطعيــا لا يقبــل إثبــات العكــس، ولقيامــه عــلى قاعــدة 

موضوعية توجب التعويض بمجرد تحقق واقعة التأخر، وليس على قرينة ينتقـل إليهـا 

 .ل إثبات الضررمح

 وتتناول هذه الدراسة أحكام هذا الافتراض من الناحية القانونية الصرفة، دون بحث 

مدى مخالفة هذا الافتراض لأحكام الشريعة الإسلامية ودخوله في دائرة الربا المحرم 

ًومن هذه الزاوية تحديدا لم يكن القانون المصري موفقا في تنظيم المسألة من . ًشرعا ً

لصنعة التشريعية؛ لخلطه بـين التعـويض عـن هـذا الـضرر المفـترض وبـين مـا حيث ا

يــسمى بالفائــدة مقابــل الانتفــاع بــالنقود، ولتنظــيم كلــيهما ضــمن أحكــام المــسؤولية 

كما أن الأحكام المتعلقة بإثبات عكس افتراض الضرر تجافي العدالة، لأنها . المدنية

ر بالدائن، أو أنه أقـل مـن المقـدار لا تعطي للمدين الحق في إثبات عدم لحوق الضر

وقد أحـسن . المفترض، بينما تعطي للدائن الحق في التعويض عن الضرر الاستثنائي

المقنن المصري في تخفيض نسبة التعويض لكنه أخطأ في التوسـع في الاسـتثناءات 

 .التي آلت إلى تقويض المبدأ العام الذي وضعه والغايات التي قصدها

ًدني اليمني فلم ينظم المسألة بنصوص واضحة، وقد أخطأ جدا حين أما القانون الم

 .عمد إلى تسمية الأمور بغير مسمياتها بزعم تطبيق أحكام الشريعة
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من القانون المدني ) ٢٣٢-٢٢٦(وخلصت هذه الدراسة إلى التوصية بإلغاء المواد 

يم افتراض من القانون المدني اليمني، وإعادة تنظ) ٣٥٧-٣٥٦(المصري، والمادتين 

ًالضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي مجددا، مع النص في المواد 

البديلة على أن جميع عناصر المسؤولية عـن التـأخر مـن ضرر وخطـأ وعلاقـة سـببية 

 .ًتقبل إثبات العكس وفقا للمحددات المذكورة في صلب الدراسة

ت اد التأخيرية، عبء إثبات الضرر، التأخر  الضرر المفترض، الفوائ:ا

 .عن الوفاء، التعويض القانوني
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Abstract: 

This study explores the legal concept of presumed damage in 
cases of delayed monetary obligations. It argues that this 
presumption, unlike others, requires no proof of actual harm. 
Instead, compensation is automatically awarded upon the 
occurrence of the delay, based on an objective principle. 

Focusing solely on the legal aspects, the study criticizes both the 
Egyptian and Yemeni approaches. In Egypt, the law conflates 
presumed damages with interest, undermining both principles. 
Additionally, the burden of proof unfairly favors creditors, who can 
claim both presumed damages and exceptional harm, while debtors 
cannot disprove the presumed amount. As for Yemeni law, it lacks 
clear rules regarding the supposed damages resulting from late 
payment. It uses misleading terminology to appear to comply with 
Islamic law. 

The proposed solution involves revising relevant legislation in 
both countries to ensure a fairer and clearer process for handling 
delayed monetary obligations. 

Keywords: Presumption Of Damages, Default Interest, Burden 

Of Proof Of Damages, Legal Compensation, Default. 
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:  

عـلى النحـو - بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلـغ نقـدييعد افتراض الضرر 

من أهم صور افتراض الضرر التي هي  -لذي نظمته نصوص القانون المدني المصريا

محل اتفاق بين الفقهاء، لصراحة النصوص التي تقرر هذا الافتراض، واقترانه بالتقدير 

وتتناول هـذه الدارسـة . المسبق للجزاء، واجتماعه مع افتراض الخطأ والعلاقة السببية

 .  أحكامه، وتقديرهاالتعريف بهذا الافتراض، ودراسة

داو ع ا:  

تتناول هذه دراسة بالشرح والتأصيل والنقد، أهم أحكام هـذا الافـتراض المنـصوص 

عليها في القانون المدني المصري مع الإشارة إلى نصوص القانون المدني الفرنـسي، 

شابهه مـن ثم موقف القانون المدني اليمني من هذا الافتراض مع مقارنته بموقف مـا يـ

 .وذلك كله في إطار القانون المدني، دون الفقه الإسلامي. التشريعات المدنية العربية

ا :  

جمع المقـنن المـصري بـين أحكـام التعـويض عـن التـأخر في الوفـاء بمبلـغ نقـدي، 

والفائدة مقابل الانتفاع بالنقود في نـصوص واحـدة، وقـرر افـتراض الـضرر عـلى نحـو 

م، مع بعض الاستثناءات والإحالات، وهذا الواقـع التـشريعي يـستدعي قاطع كمبدأ عا

أمـا القـانون . دراسة مدى ملاءمة ذلك من حيث الصنعة التشريعية ومـن حيـث عـدالتها

اليمني فيذهب إلى رفض افـتراض هـذا الـضرر، كـما لم يحـسم بـشكل واضـح مـدى 

طرب ومــشوب ًالتعــويض عنــه مــن حيــث المبــدأ، وعمومــا فــإن تنظيمــه للمــسألة مــض

وهذا يستدعي دراسة النصوص المنظمـة للمـسألة، وتحليلهـا، وتقـديرها، . بالغموض

 .وتقديم التوصيات بشأنها



  
)١٨٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا أ:  

تكتسي دراسة هذا الافتراض أهمية خاصة بالنظر إلى سـعة وعموميـة مجـال تطبيقـه، 

م الـشريعة وتباين وجهات النظر بشأن مدى عدالته وسلامة تنظيمه، وانسجامه مع أحكا

المـصري واليمنـي، ووجـود تـشريعات : الإسلامية، واختلاف موقف كل من القانونين

ًأخرى تتبنى حلولا مختلفة، بما يثري موضوع البحث ويتيح المقارنة من أجل الوصول 

 .إلى الحلول التشريعية الأكثر ملاءمة

ا :  

هيـة افـتراض الـضرر ماب يأتي هذا البحث من مقدمة، وتمهيد يـشتمل عـلى التعريـف

 وتمييـزه عـن الفائـدة مقابـل الانتفـاع  بالوفـاء بـالتزام محلـه مبلـغ نقـديبمجرد التأخر

افتراض الضرر في القانون المدني المصري مقارنة : ، ومبحثين؛ المبحث الأولبالنقود

ٌمطلب أول(أحكام الافتراض : ويتضمن. بالقانون الفرنسي ٍمطلب ثان(، ثم تقديرها )ٌ ٌ .(

موقف القانون المدني اليمنـي مـن افـتراض الـضرر محـل الدراسـة : بحث الثانيوالم

. مقارنة بالتشريعات المدنية العربية التي عدلت عن مسلك القـانون المـدني المـصري

ٌمطلـب أول(موقفه من افتراض ضرر التأخر، ومن مبدأ التعـويض عنـه : ويتضمن ثـم ) ٌ

 .يليهما خاتمة بأهم النتائج والتوصيات). ٍانٌمطلب ث(وتقديره وإبداء الرأي في المسألة 
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:  
  . ااض ار د ا، وه  اة  امع د

تستثني غالبية التشريعات الالتزام الذي محله مبلغ نقدي من القاعدة العامة التي تقضي 

ويــأتي هــذا . لإخــلال بــالالتزامبــأن الــدائن ملــزم بإثبــات الــضرر الــذي يــصيبه نتيجــة ا

ُالافــتراض مقترنــا بــافتراض مقــدار الــضرر، مــسبقا بــصفة جزافيــة تعمــم عــلى جميــع  َّ َ ُ ً ً

ِالحــالات، ولا تأخــذ في الحــسبان التبــاين بــين الحــالات المختلفــة
ُويحــدد القــانون . َ

ٍالتعويض عنه بنسبة معينة من الدين الأصلي، تستحق عن كل سنة تأخير ِ ُّ َ َ ُ ى هـذه وتـسم. َ

ًالتعويضات المقدرة جزافا على سبيل العموم بـ   . »الفوائد التأخيرية«ُ

) سـعرها(ًسـواء تحـدد -ًوكثيرا ما يحصل الخلط بين مـا يـسمى بالفوائـد التأخيريـة 

وهذه الأخيرة .  وبين الفائدة مقابل الانتفاع بالنقود-بالاتفاق أم بالحد الذي عينه القانون

 من له معطى نقدي، بمبلغ انتفاعه نظير  دفعه،-ًمقدما-دين، الم عبارة عن مقابل يرتضي

ًمعين، وتستحق الفائدة ابتداء من نشوء الدين وفقا لشروط العقد ٍلأجل الدائن ولكون . ً

 لا )حلـول الأجـل حتـى( موقفه فإن الاتفاق، بمقتضى له هو حق بالأجل المدين انتفاع

 للمـدين لما منحه مقابلا إلا ليس فائدة من الدائن يستحقه ما وأن خطأ ثمة على ينطوي

  .)١(أجل  من

ِوالمدخل إلى تمييز الفائدة مقابل الانتفاع بالنقود، عن افتراض الضرر بمجرد التأخر 

، لا يتفـق مـع جـوهر فكـرة »الفوائد التأخيرية«: عن الوفاء، هو التأكيد على أن مصطلح

ي، وأن استعمال هـذا المـصطلح التعويض عن التأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ نقد

ًفي هذا المعنى يعتبر استعمالا خاطئا من أساسه ً. 

                                                        

الأحكام العامة للالتزام في القـانون المـدني المـصري،  ،سرور شكري محمد. د:  في هذا المعنى)١(

أحمـد الــسعيد . د: وقـارن. ١٢٣-١٢٢، ص م٢٠٠٨اهرة، الطبعــة الثانيـة،  القـ-دار النهـضة العربيـة 

 .٥٠، ص ٢٠٠٥دون ناشر، الزقرد، أحكام الالتزام، 
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أن القانون الفرنسي حدد التعويض عن ضرر التأخر، بمقدار الفائدة : ومنشأ هذا الخطأ

مـن التقنـين المـدني، ) ١١٥٣( المادة في» intérêts au taux légal«بالسعر القانوني 

، محلها مبلغ نقدي معينفي الالتزامات التي «: وعبارتها) ٢٠١٦بترقيمها قبل أكتوبر (

 بالــسعر  المحـددة الأضرار الناتجـة عـن التـأخر في التنفيـذ إلا بالفائـدةيعـوض عـنلا 

مــدني مــصري ونــص ) ٢٢٦(وانتقــل أســلوب التقــدير هــذا إلى المــادة . )١( »القــانوني

ن يدفع للـدائن عـلى سـبيل وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأ... «: الحاجة منها

وضـاعف مـن اللـبس بـين التعـويض عـن التـأخر في . »...التعويض عن التأخر، فوائـد

ًأن التعويض عن مجرد التأخر قد يعين اتفاقا، فتشابه : الوفاء وبين الفائدة مقابل الانتفاع َّ َُ

ًاللبس طبقـا ثم أصبح . من هذا الوجه مع الفوائد مقابل الانتفاع التي لا تكون إلا اتفاقية َ

َفوق طبق حينما عين القانون بنصوص واحدة أحكام كل منهما َّ
ٍ ٍ ُ َ. 

ــرتين  ــيم الفك ــه تنظ ــذي أحدث ــط ال ــاطئ، والخل ــشريعي الخ ــنهج الت ــذا ال ــة ه ونتيج

المتباعدتين بأحكام واحدة اضطر الفقه للتمييز بينهما بالقول إن اشتراكهما في الأحكام 

الفوائـد « استعمل الفقه لفـظ -ًأيضا-لتمييز بينهما  ول)٢(. لا يمس من حقيقة اختلافهما

لكن . )٣(ًللتعبير عن التعويض عن ضرر التأخر تمييزا له عن الفوائد الاتفاقية » التأخيرية

أسهم » فوائد تأخيرية«ًوسيلة الفقه في معالجة هذا اللبس لم تكن موفقة، لأن مصطلح 

                                                        

(1) Art. 1153: « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine 

somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne 

consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ». 

الإثبات، أحكام الالتزام وسمير تناغو، . ؛ د٥١ص  الالتزام، أحكام الزقرد، السعيد أحمد. د:  قارن)٢(

 .٢٥٧، ص ٢٠٠٩ الإسكندرية، الطبعة الأولى -مكتبة الوفاء القانونية 

َ ينظر)٣( ، ص ٢٠١٦ القـاهرة، - دراسـة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة -أحكام الالتزام أيمن سعد، . د: ُ

١٧٣-١٧٢. 
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الـذي كـان مــن » فوائـد«مال لفــظ في زيـادة اللـبس مـن حيــث أراد إزالتـه؛ نتيجـة اسـتع

ولربما أسهم ذلك في إحداث اللبس لدى . الواجب أن تختص به الفائدة مقابل الانتفاع

بعض رجال القضاء فوقع في بعض أحكامه في الخلط الجسيم بين الفكرتين؛ وقرر أن 

  .)١(» لا مجال للتفرقة بينها«، وأنه »عبارة عن تعويض«الفوائد بنوعيها 

ف الإرباك الفقهي عنـد الحـد آنـف الـذكر؛ حيـث يطلـق بعـض أسـاتذة كذلك لم يق

ً؛ تعبـيرا )٢(» الفوائد التعويـضية«: مصطلح» الفوائد مقابل الانتفاع بالنقود«الفقهاء على 

اسـتعمال لفـظ : ًفأصبح الخطـأ مزدوجـا. عن الانتفاع برأس المال) ًعوضا(عن كونها 

فائــدة «للتعبــير عــن ) التعــويض( لفــظ ، واســتعمال»التعــويض«للتعبــير عــن ) الفوائــد(

َالعوض(التي تندرج تحت فكرة » الانتفاع بالنقود ) التعويض(العقدي، ولا صلة لها بـ ) َ

َوالجيـد أن الفقـه لم يـتماش مـع هـذا الخطـأ الثـاني، بـل اسـتعمل .  عن الفعل الـضار

مـصطلحات  للتعبير عـن فوائـد الانتفـاع، أو عـبر عنهـا ب)٣(» الفائدة العوضية«مصطلح 

                                                        

، قاعـدة ١، ج٣٣س : م، مكتـب فنـي٢٤/٥/١٩٨٢ ضرائـب، جلـسة - ق ٤٩س ) ٥١٩( الطعن )١(

 من التقنين المدني، يـدل ٢٢٧ و٢٢٦مؤدي نصوص المادتين «: ومن عبارته أن. ٥٧٦، ص )١٠٤(

. .. عن التأخير في الوفاء بمبلـغ مـن النقـود فوائد تأخيرية للتعويض: أن هناك نوعين من الفوائد على

ويض، ، وقد قام الـشارع بتحديـد مقـدار التعـ... وفوائد تعويضية يلتزم بها المدين في مقابل الانتفاع

ومـن ثـم فـلا مجـال للتفرقـة  ...سواء كان تعويضا عن التأخير في دفعة، أو كان تعويضا من الانتفـاع 

 .»بين النوعين من الفوائد

بـيروت -الوسيط، في شرح القانون المدني، دار إحياء الـتراث العـربي عبد الرزاق السنهوري، .  د)٢(

 .٢٥٣، ص السابقسمير تناغو، المرجع . ؛ د٩٠٠ص ، ٢ دون طبعة، ج -

عبد الحليم محمد . د؛ ٨٩، ص ١٩٩٧أحكام الالتزام، دون ناشر، سعيد جبر، أحكام الالتزام، .  د)٣(

حلمي، التعويض القانوني في القانون المدني المصري والـشريعة الإسـلامية دراسـة مقارنـة، رسـالة 

 .٢٤، ٢٣، ص م١٩٩١دكتوراه، جامعة القاهرة، 



  
)١٨٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

فوائـد مقابـل «، أو »الفوائـد مقابـل الانتفـاع«: مختلفة تقترب من مـدلولها، كمـصطلح

فوائـد رأس «أو » الفوائـد الرأسـمالية«، أو »الفوائـد الاسـتثمارية«، أو »الانتفاع بالأجل

الفوائـد «ًأما الأمر غير الجيد فهو أن الفقه لا يزال مقيما عـلى تـداول تـسمية . )١(» المال

ًبحسبانها تعبيرا عـن التعـويض عـن الـضرر المفـترض بمجـرد التـأخر دون » يةالتأخير

 في التمييـز -ّ وأرهـق دارسي القـانون-وهو ما أرهقه . اكتراث لعدم مطابقتها لمسماها

التـي تتقـرر نـسبتها » فوائـد الانتفـاع«الذي يسمى فوائد تأخيرية، وبين » التعويض«بين 

ًعن الأخرى مفهوما ونطاقا ووظيفةبالاتفاق؛ رغم أن كل منهما تختلف  ً ً.  

فإن فوائد الانتفـاع لا تنـدرج تحـت فكـرة افـتراض الـضرر؛ : ًوترتيبا على كل ما سبق

ًلأنها ليـست تعويـضا مـن حيـث الأصـل، لا عـن إخـلال بـالتزام عقـدي ولا عـن خطـأ 

إلا إذا لم يتم الوفـاء بهـا في أجلهـا فتخـضع للنـصوص المنظمـة لافـتراض . تقصيري

مع مراعـاة أنـه لا يـستحق التعـويض عـن التـأخر .  بمجرد التأخر، كسائر الديونالضرر

بمجــرد حلــول الأجــل إلا إذا اتفــق الأطــراف عــلى ذلــك، أو إذا انــدرج تحــت إحــدى 

من تاريخ ) الفوائد التأخيرية(الحالات التي ينص فيها القانون على استحقاق التعويض 

  .)٢(الإعذار أو المطالبة القضائية استحقاق الدين، دون أن يقيده بقيد آخر ك

                                                        

مجموعة الأعمال التحضيرية لمشروع القـانون المـدني : لمذكرة الإيضاحية والأخيرة هي تسمية ا)١(

وبقية التسميات تـداولها الفقـه  .٥٨٣، ص ٢ج، ، وزارة العدل، مطبعة دار الكتاب العربي)المصري(

 .بصورة شائعة، بما يغني عن الإشارة إلى نماذج منها

أنـور سـلطان، . د: ًالتعـويض تلقائيـا يختلف الفقهاء في هذا الصدد فـيرى الـبعض عـدم اسـتحقاق )٢(

ــدة  ــة الجدي ــزام، دار الجامع ــام الالت ــكندرية، -أحك ــتحقاق . ١٨١، ص ٢٠٠٥ الإس ــر اس ــرى آخ وي

 أحكـام الالتـزام، دار -النظريـة العامـة للالتـزام نبيل إبراهيم سعد، . د: ًالتعويض تلقائيا بمجرد التأخر

 .٨٦ ص ،٢٠٠٥ الإسكندرية، -الجامعة الجديدة 



 )١٨٨٨(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ضرر «: لذلك أود تنبيه القـارئ الكـريم إلى أني سأسـتعمل في هـذا المبحـث عبـارة

 الـضرر المفـترض«: ًاختـصارا لجملـة»  بمجـرد التـأخرالضرر المفـترض«أو » التأخر

، إلا حيث يلزم تأكيد المعنـى بـذكر »بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي

 .ام العبارةتم



  
)١٨٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  :ا اول

  .اض د ا  امن اي رم من ام ار

أتنـاول بالدارسـة في هـذا المبحـث أهــم أحكـام افـتراض الـضرر بمجـرد التــأخر في 

ــاق  ــه الاتف ــسي وأوج ــانون الفرن ــصدرها في الق ــارة إلى م ــع الإش ــصري م ــانون الم الق

ثـم تقـدير أحكـام الافـتراض المنـصوص عليهـا في  ،)ٌ أولٌطلـبم( والاختلاف بينهما

 .)ٍ ثانٌمطلب(القانون المدني المصري 
 

  :ا اول
 أد ا ضر اامن ام رم ين اما  .  

 في حـدود هـه  أهم أحكام افـتراض الـضرر بمجـرد التـأخر على هذا المطلبيشتمل

 وما يتعلق به ه ثم قيود،)ٌفرع أول ( وشروطه وجزاؤه،قيامه :من حيث ونطاقهاالدراسة 

ٍفرع ثان (من استثناءات  ).ٌفرع ثالث (، ثم بعض تطبيقاته التشريعية الخاصة)ٌ
 

  :اع اول
وطو د ا راض اا .  

 المدنيــة يعـترف القـانون المـصري بـافتراض الــضرر بمجـرد التـأخر في المعـاملات

مـن ) ٦٤(من القـانون المـدني، والمـادة ) ٢٢٩-٢٢٦(والتجارية، وينظمه في المواد 

وأخـذ هـذا . قانون التجارة الواردة ضمن الأحكام العامة للالتزامات والعقـود التجاريـة

من نظيره الفرنسي اللتان أعيد تنظيمها بموجب ) ١١٥٣-١١٥٥(التوجه عن المادتين 

) ٧-١٢٣١ ()٦-١٢٣١(بعــض التغيــيرات في المــادتين  مــع ٢٠١٦مرســوم أكتــوبر 

 . ٢٠١٦في تعديلات أكتوبر ) ٢-١٣٤٣(والمادة المستحدثة 

 



 )١٨٩٠(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ويتفق عدد من القوانين العربية مع القانون المصري في تنظيمه لهـذه المـسألة، وهـي 

 )٥(، واللبنـاني )٤(، والتونـسي )٣( ، والـصومالي)٢( ، والعراقـي)١( السوري: القوانين المدنية

): التجاريــة(، والقــوانين )٧(، وقــانوني المرافعــات الأردني والفلــسطيني )٦(والجيبـوتي 

 . )٨(الكويتي، والبحريني، والعماني، والإماراتي، والمغربي 

                                                        

ــواد )١( ــابق ) ٢٣٤- ٢٢٧( الم ــوري، تط ــدني س ــا(م ــد ) ًحرفي ــدا الح ــصري ع ــانون الم ــواد الق م

 %).٩(الأقصى فهو 

مـصري لا ) ٢٣٠(مدني عراقي، تطابق مواد القانون المـصري، عـدا المـادة ) ١٧٥-١٧١( المواد )٢(

 .مثيل لها في القانون العراقي

 .د القانون مصريموا) ًحرفيا(مدني صومالي، تطابق ) ٢٣٠-٢٢٣( المواد )٣(

م ١٩٥٩ لـسنة ١٤٨بالقـانون رقـم المعدلـة ).  مجلة الالتزامات والعقود( من قانون )٢٧٨ ( المادة)٤(

، ويختلـف عـن القـانون المـصري في )١٠٩٩(م، المعـدل للـمادة ٢٠٠٠لـسنة ) ٥٧(والقانون رقـم 

 .تحديد تاريخ بدء سريان استحقاق التعويض بالإعذار

ويحيــل القــانون في مقــدار التعــويض عــلى ســعر . نون الموجبــات والعقــود مــن قــا)٢٦٥( المـادة )٥(

ًتـرك البـاب واسـعا لـلإرادة في تنظـيم لكنـه  الفائدة ولم يخلط بينها وبين التعويض عن التأخير معهـا،

 .وتحديد مقدار التعويض، وفي الاتفاق على مضاعفته

لمنـصوص عليهـا في القـانون مدني جيبـوتي ذات الأحكـام ا) ١٤١٤-١٤١٣( ينتضمنت المادت )٦(

 .ً علما بأن القانون المدني لدولة جيبوتي صادر باللغة الفرنسيةم،٢٠١٦الفرنسي قبل تعديلات 

 هـذا الافـتراض ضــمن المـواد المنظمـة لمــصاريف الـدعوى، ولـيس في القــانون  نظـم كـل مــنهما)٧(

ــدني ــادة الم ــات) ١٦٧(؛ الم ــانونين  أردني،مرافع ــة بالق ــسن) ١٤: (المعدل ــ) ٣١ (م،٢٠٠١ة ل سنة ل

  .م٢٠٢٢لسنة ) ٨(القرار بقانون رقم فلسطيني، المضافة ب مكرر مرافعات) ١٩٠(والمادة م، ٢٠١٧

) ٨٠(المـادة  تجـاري إمـاراتي، و)٩١-٨٨، ٧٧(تجاري كـويتي، والمـواد ) ١١٥-١١٠( المواد )٨(

لمـضافة بالقـانون ا تجاري مغربي )٣-٧٨(المادة تجاري بحريني، و) ٨١(المادة تجاري عماني، و

ـــم  ـــةم ١٧/٨/٢٠١١الـــصادر في ) ٣٢-١٠(رق ـــم والمعدل الـــصادر في ) ٤٩-١٥( بالقـــانون رق



  
)١٨٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

، وشروطـه ً)أولا ( في القـانون المـصري الافـتراض هـذاوفيما يلي مـوجز بمـضمون

 .)ًثانيا(

أو :د ا راض ان ا.  

لا يـشترط لاسـتحقاق فوائـد التـأخير، «: مدني مصري عـلى أنـه) ٢٢٨(تنص المادة 

والمــصدر . »ًقانونيـة كانــت أو اتفاقيـة، أن يثبــت الـدائن ضررا لحقــه مـن هــذا التـأخير

مـن القـانون المـدني ) ١١٥٣(التاريخي لهذه المادة هو نص الفقرة الثانية مـن المـادة 

ــرق ــا ال ــذا «: ونــص الحاجــة منهــا) ٦-١٢٣١(م ًالفرنــسي، التــي تأخــذ حالي ويكــون ه

 . )١(» ًالتعويض مستحقا دون أن يكون الدائن ملزما بإثبات أي خسارة لحقت به

ومـا يقابلهـا في القـانون الفرنـسي لم ) ٢٢٨(وأمام صراحـة الـنص الـوارد في المـادة 

ولا يقــف نطــاق . يختلــف الفقهــاء عــلى أن الــضرر ومقــداره مفــترض بمجــرد التــأخر

ًفتراض عند افتراض الضرر، بل يفترض الخطأ والعلاقة السببية تبعا لافتراضـه؛ لأن الا

ويرجـع اتـساع . )٢(مطالبة الدائن بإثبات إي منهما سيعود على افتراض الضرر بالإبطال 

 لا يقـف عنـد -وما يقابلهـا-مدني مصري ) ٢٢٨(نطاق الافتراض إلى أن نص المادة 

                                                                                                                                               

وتنظمه بنصوص تشابه أحكام القانون المدني المصري لدرجة كبيرة، عدى عـدم . م٢٥/٨/٢٠١٦

 لاستحقاقه التعويض التكميلي، وعـدم خلـط التعـويض عـن التـأخر بغش منه أو بخطأ جسيماشتراط 

وتـسري هـذه الأحكـام عـلى المـسائل التجاريـة أمـا القـوانين . نظيم سعر الفائـدة مقابـل الانتفـاعمع ت

 .المدنية في هذه البلدان فترفض افتراض الضرر بمجرد التأخر

(1) Art. 1231-6 : « … Ces dommages et intérêts sont dus sans que le 
créancier soit tenu de justifier d'aucune perte … ». 

عبــد الفتـاح عبـد البــاقي، . ؛ د٦٨٠، ص ١عبـد الــرزاق الـسنهوري، الوسـيط، ج. د:  مراجـع سـابقة)٢(

مــصطفى حجــازي، . ؛ د١٠٨-١٠٧ ص ،١٩٦٩أحكــام الالتــزام، مطبعــة نهــضة مــصر، دون طبعــة، 

 شـكري محمـد. ؛ د٣٤٧؛ ص ٤٩٤ص ، ٢، ج٢٠٠٤ القاهرة، -ر الالتزام، دار النهضة العربية مصاد

 .١٣٢ سرور، أحكام الالتزام، ص



 )١٨٩٢(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

، وإنما تتضمن سن قاعدة موضوعية بوجوب )١( ام الضررحد تقرير قرينة قانونية على قي

أصـلية وبديلـة يجـري الاســتدلال : التعـويض عـلى أيـة حـال؛ لأنـه لا وجــود لـواقعتين

، فيقـضي بـالتعويض )التـأخر(وإنما يعتمد القاضي على واقعـة . بأحدهما على الأخرى

 .بمجرد ثبوتها دون أن يستدل بالتأخير على وقوع الضرر

هاء على أن الافتراض المقرر ضد المدين غير قابل لإثبات العكس، فليس ويتفق الفق

بمقدوره أن يثبت أن الضرر لم يلحق بالدائن، أو أن ما أصاب دائنه من ضرر تقل قيمته 

وهـذا ينـسجم مـع صراحـة المـادة . )٢(عن مقدار التعويض المسمى بالفائدة التأخيريـة 

وعــلى . فرنـسي، آنفتــي الـذكر) ٦-١٢٣١(المــادة : مـدني مــصري، ونظيرتهـا) ٢٢٨(

 يذكر صاحبه أن هذا الافتراض بسيط، يجوز للمدين إثبـات )٣(الرغم من ذلك ثمة رأي 

                                                        

ــا بقرينــة )١( الــوافي في شرح القــانون ســليمان مــرقس، : يــرى بعــض الفقهــاء أن الافــتراض يتقــرر هن

سـمير . ؛ د٢٠١ ص ،٤ مجلـد،٢، ج١٩٩١ القاهرة، الطبعة الخامسة، -المدني، دار النهضة العربية 

محمــد حــسين . ؛ د٢٥٥ص ، ٢٠٠٦ الإســكندرية، -أحكــام الالتــزام دار الجامعــة الجديــدة تنــاغو، 

إبراهيم الدسـوقي . ؛ د٩٣، ص ٢٠٠٦ الإسكندرية، -أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة منصور، 

ــل،  ــو اللي ــة أب ــة تأصــ-تعــويض الــضرر في المــسؤولية المدني يلية لتقــدير التعــويض،  دراســة تحليلي

 .١٩-١٨ ص ،١٩٩٥مطبوعات جامعة الكويت، 

أنور سـلطان، ص . ؛ د١٣٣-١٣٢محمد شكري سرور، ص . د:  مراجع سابقة في أحكام الالتزام)٢(

نبيــل إبــراهيم ســعد، مرجــع . ؛ د٥٥ص  الزقــرد، الــسعيد أحمــد. ؛ د١٠٦ســعيد جــبر، ص . ؛ د١٨٥

الـوجيز عمرو طه بـدوي، . معتز نزيه المهدي، و د. و دمحمد سامي عبد الصادق . ؛ د٨٢سابق، ص 

 .٩١، ص ٢٠٠٩ أحكام الالتزام، دون دار نشر، -في النظرية العامة للالتزامات 

دراســة مقارنــة بــين : عبــد الحميــد نجــاشي عبــد الحميــد الــزهيري، الفوائــد التأخيريــة القانونيــة.  د)٣(

انظـر . ٤٤١، ص ٢٠٠١كتوراه، جامعـة المنـصورة، القوانين الوضعية، والشريعة الإسلامية، رسالة د

 .٤٧٢، ٤٣٨، ٢٢٨، ٤٩٢، ص )٢٢٨(في اقتراحه إلغاء المادة 



  
)١٨٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وصاحب الرأي ذاته يقرر في مواطن أخرى أن الخطأ والعلاقة السببية يفترضان . عكسه

ًإلى جانب الضرر فرضا قطعيا تعارضـة لكنه يـبرر تأويلـه هـذا بـالتوفيق بـين الآراء الم. ً

والواقع أن هـذا . بشأن تقدير مسلك المقنن المصري، وبأنه يفضي إلى التقليل من الربا

ًالرأي قد ذهب بعيدا عن مضمون الـنص؛ فلـيس مـن المنطـق أن نفـسر الـنص بعكـس 

ًمقتضاه عمدا، حتى نجعلـه متوافقـا مـع نـراه ملائـما ً وكـان يجـدر بـصاحب الـرأي أن . ً

 .عن الشطط في تأويلها) ٢٢٨ (يكتفي بمقترحه لتعديل المادة

ِوقد يحصل الشك بشأن بعض الدفوع التي يطلب فيها استبعاد القدر المفـترض مـن  ُ ُ َ ُ

. ًالضرر، وما إذا كانت من قبيل إثبات العكس، والـصحيح أنهـا ليـست إثباتـا للعكـس

إذا وجد اتفاق خاص ينزل بنسبة التعـويض المـستحقة عـن حـدها : فعلى سبيل المثال

 ثــم ســعى الــدائن عنــد التقــاضي إلى المطالبــة بــالتعويض في حــده القــانوني القــانوني

ًالأعلى، فإن طلبه غير جائز أصلا، لأن الاتفاق في حقيقته عبـارة عـن إعفـاء جزئـي مـن 

وإذا جــاز للـدائن المطالبـة برفــع التعـويض إلى الحــد . المـسؤولية وهـو ملــزم لطرفيـه

ًإثباتا للعكس، وإنما يرجع إلى عـدم جـواز الأعلى أو بالتعويض الكامل فإن ذلك ليس 

الإعفاء من المسؤولية عن الغش والخطأ الجسيم، وإلى بطلان الشروط نتيجـة الغـش 

والتكييف ذاته بالنسبة لتمـسك المـدين بالنـسبة . ًعملا بمبدأ أن الغش يبطل التصرفات

 حيـث لا المتفق عليها في مواجهة طلب الدائن بالتعويض في حـده القـانوني الأعـلى،

 . يعتبر من قبيل إثبات عكس الافتراض القانوني، وإنما هو تمسك بتطبيق الاتفاق ذاته

م :د ا راض اا و.  

مدني مصري يشترط لقيام افتراض الـضرر محـل الدراسـة ) ٢٢٦(ًوفقا لنص المادة 

ًأن يكون محل الالتزام مبلغا نقديا، وأن يكو: ثلاثة شروط، هي ن معلـوم المقـدار عنـد ً

) ٢٢٩(وتـضيف المـادة . الطلب، وأن يتأخر المدين في أدائـه عـن تـاريخ الاسـتحقاق



 )١٨٩٤(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ًشرطا رابعا، وهو ألا يتسبب الدائن في حدوث الضرر بسوء نيته، فإن فعل ذلـك سـقط  ً

 :وفيما يلي شرح موجز بهذه الشروط. افتراض الضرر

  .أن ن  اا  م: ا اول

إذا كان محل الالتزام هو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، أو : ومقتضى هذا الشرط أنه

ًبإعطاء أو تسليم شيء، واتفق الأطراف على مبلغ معين مقابل التأخر جزاء فإنه يخضع 

ولا خلاف بين الفقهـاء بـشأن وجـوب أن . لأحكام افتراض الضرر في الشرط الجزائي

مبلغ نقدي، وإنما يختلفون في مسألة أخرى وهي مدى وجوب أن يكون محل الالتزام 

ًيكون محل الالتزام مبلغا نقديا منذ نشأته، حيث يرى البعض وجوب ذلك  أما جمهور . )١(ً

ًالفقهاء فيرون أنه يكفي لتحقق هذا الشرط أن يكون محل الالتزام مبلغا نقديا ولا يهم . ً

ًمصدره عقد قرض، أو كان ثمنا لمبيع، أو أجرة ًبعد ذلك مصدر الالتزام به، فسواء كان 

َلشيء أو عمل، أو عقد صلح، أو التزاما برد مبلغ نقدي غير مستحق لآخذه، أو نحو ذلك  ً

 .)٢(ًفإن الافتراض يظل قائما 

ما ا :ا  ارا  يا ن ا أن.  

القـانون يتحـدد غـرض وضـع هـذا ًوفقا لما تصرح به المذكرة التحـضيرية لمـشروع 

عن التـأخر في الوفـاء بـالالتزام الـذي ) الفائدة(الشرط في استبعاد استحقاق التعويض 

ومع ذلك فـإن هـذا التفـسير غـير . )٣(ًمحله مبلغ نقدي، ويكون ناشئا عن خطأ تقصيري 

                                                        

نظريـة الالتـزام في القـانون المـدني المـصري، مكتبـة عبـد االله أحمد حشمت أبـو سـتيت، .  د)١(

ود مشعل محمد علي غنيم المطيري، أثر تغير قيمة النق. ؛ د٤٤٩، ص ١٩٤٥وهبة بمصر، طبعة 

على مقدرا التعـويض في القـانونين المـصري والكـويتي، رسـالة دكتـوراه، جامعـة عـين شـمس، 

 .١٨٠م، ص ٢٠١٣

 .١٠٦-١٠٥عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص . د:  في هذا المعنى)٢(

 .٥٨٠، ص ٢ مجموعة الأعمال التحضيرية، ج)٣(



  
)١٨٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 ًدقيق لأن الشرط كان يستهدف استبعاد كل دين غير معلوم المقدار ولو كان ناشـئا عـن

دين النفقة، والتعـويض عـن الإخـلال بـالالتزام التعاقـدي، : غير الخطأ التقصيري، مثل

بدلالــة إن الــنص المقــترح في مــشروع . )١(والتعــويض عــن نــزع الملكيــة ونحــو ذلــك 

الالتـزام، إلا » نـشوء«القانون كان يشترط أن يكون المبلغ النقدي معلوم المقـدار عنـد 

لذلك يرى . »المطالبة« أن يكون معلوم المقدار عند أن المناقشات انتهت إلى اشتراط

ٍالأستاذ السنهوري أن هـذا الـشرط ووفقـا لـصيغته الحاليـة فقـد أهميتـه؛ لأن كـل مـدع  ً

يـستطيع أن يحــدد مقـدار المطالبــة حتـى ولــو كــان يطالـب بــالتعويض عـن عمــل غــير 

ــشروع  ــم الــدق. )٢(م ــتهم أن الفه ــصري وحج ــب الفقــه الم ــذا أغل ــه في ه يق ويعارض

أن تتوافر من الأسس لتحديد هذا الدين ما لا يبقـى «: لمعلومية المقدار عند الطلب هو

ــعة في التقــدير ــاضي الموضــوع ســلطة واس ــذا يجعــل . )٣(» معــه لق ــير ه وأن القــول بغ

ًاستحقاق التعويض رهنا بتحديـد الـدائن مبلغـا معينـا، أو يجعـل عـدم اسـتحقاقه رهنـا  ً ً ً

 .)٤(ٍ ضئيل من أصل الدين ٍبمنازعة المدين ولو في جزء

                                                        

 .١١٣لسابق، ص عبد الفتاح عبد الباقي، الرجع ا.  د)١(

 .٨٨٤، وهامش ص ٨٨٩ -٨٨، ص ٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج .  د)٢(

محمـد شـكري سرور، ص . ؛ د١٧٦-١٧٥أيمـن سـعد، ص . د:  مراجع سابقة في أحكام الالتزام)٣(

ــاغو، ص . ؛ د١٣٧-١٣٦ ــد البــاقي، ص . ؛ د٢٥٤ســمير تن ــاح عب محمــد حــسين . ؛ د١١٢عبــد الفت

وينقلـون هـذا الـرأي عـن . ٨٧ ص حمـد سـامي عبـد الـصادق، وآخـرین،م. د؛ ٩٠-٨٩منـصور، ص 

نقــض مــصري الطعــن : وانظــر في الأحكــام الحديثــة بــذات المــضمون. غـيرهم مــن الفقــه المــصري

  م،١٣/٢/٢٠٢٠ق، جلسة  ٨٤ س) ١٢٦٧٧(

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111399172&&ja=278514   

 .١٣٧-١٣٦محمد شكري سرور، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص .  د)٤(



 )١٨٩٦(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ويتفرع عن هذا الشرط مسألة مهمة وهي أن التعويض عن التأخر عن الوفـاء بـالمبلغ 

ًالنقدي المحكوم به تعويضا عن خطأ عقدي أو تقصيري لا يكون مستحقا إلا من تاريخ  ً

، ولأن )١( الحكم بـالمبلغ؛ لأنـه الوقـت الـذي تعـين وتأكـد فيـه الحـق في أصـل الـدين

 قد راعى عند تقدير التعويض تأخر المدين في أداء الحق حتى صدور الحكم؛ القاضي

وهـذا مـا . )٢(ًفيكون الحكم قد شمل التعويض عن التأخر في الفترة الـسابقة لـه ضـمنيا 

إلا إذا اتفق الأطراف على مبلغ نقدي كتعويض ثم رفع . )٣(يستقر عليه القضاء المصري 

ع التعويض عن التأخر في الوفاء به، فإنه يستحق صاحب الحق دعوى مطالبة بالمبلغ م

ًالتعويض عن التأخير من وقت المطالبة، سواء كان الالتـزام الأصـلي الـذي اتفـق عـلى 

ًالتعويض بسببه نقـديا أم غـير نقـدي، لأن الاتفـاق عـلى تقـدير التعـويض بمبلـغ نقـدي 

 .)٤(مدني ) ٢٢٦(ًيجعله مستجيبا لمتطلبات المادة 

                                                        

محمـد شــكري . ومـا بعـدها؛ د٩٢نبيـل إبــراهيم سـعد، ص .  د: مراجـع سـابقة في أحكـام الالتـزام)١(

ــسعيد أحمــد. ؛ د١٣٧سرور، ص  ــرد، ال ــد حــسين منــص. ؛ د٥٣ص  الزق ــود . ؛ د٩٠ور، محم محم

. د؛ ٧٥، ص ١ ج ،١٩٧٨مشكلات المسؤولية المدنية، مطبعـة جامعـة القـاهرة، جمال الدين زكي، 

 .٨٠، ص ٢٠٠٥ الوجيز في أحكام الالتزام، دون ناشر، سعید سعد محمد عبد السلام،

 .٨٨٩، ص ٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج .  د)٢(

م، الطعـن رقــم ١٥/٢/٢٠١٢ الحكـم الـصادر في جلــسة : ومـن أحـدث الأحكــام في هـذا الــشأن)٣(

، وتـــــضمنت https://www.cc.gov.eg/i/H/111646135.pdf:  ق، رابـــــط٨١لـــــسنة ) ٨٩٨(

ــة هــو ــا عنــد المطالب ــد «: ًأســبابه بــأن المقــصود بــشرط أن يكــون المقــدار معلوم ــان الفوائ ــع سري من

لمنــصوص عليهــا في هــذه المــادة عــلى التعــويض عــن العمــل غــير المــشروع مــن تــاريخ المطالبــة ا

انظـر ص . »�القضائية وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكـم نهائيـا

 . من الحكم٤

اق الـسنهوري، عبـد الـرز. د:  انظر في تفصيل هذه المسألة وخلاف الفقه بشأن طبيعة محل الالتزام)٤(



  
)١٨٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ًالشك قائما بشأن افتراض الضرر الناتج عن التأخير في بعض الديون ومع ذلك، يظل 

ًالتي يعلم مبدأ استحقاقها ولا يعلم مقدارها تحديدا، كدين النفقة، ودين التعويض عن  ُ ُ َُ َِ ُ

لأن الدين لا يكون معلوم المقدار على نحو يقيني إلا عند تقريـره بحكـم . نزع الملكية

 .قضائي

فرنسي، فقد خلا من نص يشترط أن يكون المبلغ النقدي معلوم أما القانون المدني ال

 يــنظم -م١٨٠٣عنــد إصــداره في -المقــدار عنــد الطلــب، وفي الوقــت ذاتــه لم يكــن 

ًالتعويض عن ضرر التأخر عن الوفاء بالمبلغ المحكوم به تعويضا عن خطأ تقـصيري، 

المادة بستحدثة ، الم)١-١١٥٣(م بإضافة المادة ١٩٨٥حتى نظمه لأول مرة في العام 

م حافظت المادة عـلى وجودهـا ٢٠١٦وفي تعديلات ). ٦٧٧-٨٥(القانون من ) ٣٦(

استحقاق : ومضمون الفقرة الأولى منها). ٧-١٢٣١(فنقلها المقنن بنصها إلى المادة 

بالمعدل القانوني؛ كأثر مترتـب عـلى الحكـم بـالتعويض، ولـو لم ) الفائدة(التعويض 

ًوتـسري ابتـداء مـن تـاريخ صـدور الحكـم . ص عليها الحكميطلبها الخصم، أو لم ين

 .)١(الابتدائي 

ا ق: اا ر  اد ا  ا .  

أما إذا لم يكن له . لا يتعلق بهذا الشرط أي إشكال إذا كان للدين تاريخ معلوم للأداء

 الدين لا يزال محل منازعـة، تاريخ معين، كأن لم يتفق على تاريخ للوفاء أو كان سبب

ًفإن المدين يعتبر متأخرا عن الأداء من يوم صدور الحكم الابتـدائي، لأنـه اليـوم الـذي 

                                                                                                                                               

أحمد حشمت أبو ستيت، أحكـام الالتـزام، ص . د: ، وقارن٨٨٨، وهامش ٨٨٧، ص ٢الوسيط، ج 

 .١٠٢، ١٠١سعيد جبر، أحكام الالتزام، ص . ؛ د٤٥١

(1) Art. 1231-7 : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte 
intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition 
spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent 
à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide 
autrement ». 



 )١٨٩٨(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

وإذا تقرر الحكم بالتعويض لأول مرة بحكم الاستئناف أو عدلت . تأكد فيه حق الدائن

 .)١(محكمة الاستئناف المبلغ المحكوم به فيعتد بتاريخ حكم الاستئناف 

 ااا :ا ا.  

ًتعد المطالبة القضائية شرطا مزدوجا؛ فهي مـن ناحيـة، شرط لانعقـاد ولايـة القـاضي في  ً

وهذا محض تطبيق لقاعدة تقيد القاضي بحدود الدعوى، وعدم . نظر التعويض والحكم به

 افتراض ًومن ناحية أخرى، تعتبر المطالبة شرطا لقيام. جواز قضائه بما لم يطلبه الخصوم

الضرر لأن تحديد بدء سريان استحقاق التعويض عـن التـأخير بتـاريخ المطالبـة القـضائية 

ًيقتضي ضمنا افتراض القانون أن ذلك هو الوقت الذي بدأ فيه الضرر يصيب الدائن، وأنه لم 

. ٌيكن يصبه ضرر قبل تلك المطالبة، حتى وإن كان قد أصابه ضرر بالفعل قبل ذلك التاريخ

هذا الاستنباط أن تراخي الدائن عن طلب التعويض في الـدعوى الأصـلية ثـم طلبـه ويؤكد 

ًلاحقا أثناء التقاضي في صورة طلب عارض، لا يعطيه الحق في التعويضات إلا من تـاريخ 

ً، والمعمول به قضاء )٢(ً وهذا هو المستقر فقها. تقديم ذلك الطلب
)٣(. 

                                                        

مــدني فرنــسي المــشار لمحكمــة ) ٧-١٢٣١(ً واســتثناء مــن ذلــك تجيــز الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )١(

الاستئناف، أن تقضي باستحقاق التعويض عن التأخر من تاريخ الحكم الابتـدائي، في الحـالات التـي 

 .تقضي فيها بالتعويض لأول مرة أو تعدل مقداره

« … En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision 
allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein 
droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans 
les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la 
décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du 
présent alinéa ». 

محمد سامي عبـد . ؛ د١٣٦-١٣٣محمد شكري سرور، ص . د:  مراجع سابقة في أحكام الالتزام)٢(

 .٩٢محمـد حـسين منـصور، ص . د؛ ٨٤-٨٣نبيل إبراهيم سعد، ص . ؛ د٨٢َالصادق وآخرين، ص 

 .٢٨رسالته آنفة الذكر، ص عبد الحليم حلمي أنور، . د

، قاعـدة ٧١س : م، مكتـب فنـي٢٥/٢/٢٠٢٠، جلـسة ق ٨٥ س )٢٥٧٦(الطعن :  نقض مصري)٣(



  
)١٨٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

التعـويض عـن الخطـأ دون طلـب ويتفرع عن هذا الشرط خـلاف فقهـي بـشأن طلـب 

عما سيتقرر من تعويض، حيث يرى بعض الفقهاء أن الدائن في هذه الحالة لا ) الفوائد(

ًاسـتنادا . ًيحتاج إلى رفع دعوى جديدة، وأن التعويض يكون مستحقا بقوة الحكم ذاتـه

مدني التي تنص على أنه لا ضرورة في الإعـذار في دعـاوى ) ب/٢٢٠(إلى أن المادة 

عـويض عـن العمـل غــير المـشروع، وبـما أن المطالبـة القــضائية هـي صـورة خاصــة الت

للإعذار فإن التعويض يستحق من تاريخ المطالبة ولو لم تذكر في الـدعوى، ولـولا أن 

ًتقيد سريانها من وقت المطالبة لكان التعويض مستحقا من وقت وقوع ) ٢٢٦(المادة 

لفقه المصري لزوم رفـع دعـوى جديـدة؛ عـلى وفي المقابل، يرى عامة ا. )١(الفعل ذاته 

اعتبار أن الضرر لا يفترض إلا من تاريخ المطالبة، بحجة أن الـشرط الـوارد في المـادة 

هو نص خاص، تكون له الأولوية في التطبيق عـلى النـصوص العامـة المنظمـة ) ٢٢٦(

 .)٢( للإعذار

  .ى اا اار  ااض ار

ً شرطا لافتراض الـضرر في الحـالات التـي تتقيـد فيهـا بـدء مـدة يكون إعذار المدين

ًسواء تقرر ذلك بالاتفـاق أو بـنص قـانوني يـستثني . احتساب التعويض بتاريخ الإعذار

                                                                                                                                               

ــاريخ رفــع الــدعوى مــع أن . ٢١٢ص ) ٢٦( وكانــت محكمــة الموضــوع قــد قــضت بالفوائــد مــن ت

الختامية، فقـررت دائـرة الـنقض أن ذلـك خطـأ في تطبيـق القـانون، المدعي لم يطلبها إلا في مرافعته 

 .وأن الدائن لا يستحق التعويض إلا من تاريخ تقديم مرافعته الختامية

 - أحكــام الالتــزام، مكتبــة ســيد عبــد االله وهبــة -٢جالنظريــة العامــة للالتــزام، إســماعيل غــانم، .  د)١(

 .١٦٧ ص ،١٩٦٤القاهرة، 

أنـور سـلطان، ص . ومـا بعـدها؛ د٩٢نبيل إبـراهيم سـعد، ص . د: حكام الالتزام مراجع سابقة في أ)٢(

سـليمان . ، ويشير في تأييده إلى غيره من الفقه المصري؛ د١٣٧محمد شكري سرور، ص . ؛ د١٨٣

 .٢٠٤-٢٠٢، ص ٤، مجلد ٢مرقس، الوافي، ج



 )١٩٠٠(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

، أما إذا كان بدء مدة احتساب التعويض من تاريخ المطالبة القضائية، كما هو )١(ًحالة ما 

حقاق الـدين، كـما هـو الحـال في الـدين شأن كافة الديون المدنيـة، أو مـن تـاريخ اسـت

، أو من تاريخ صدور الحكم كما هو الحال في الدين غـير معلـوم المقـدار )٢( التجاري

عند المطالبة، فيكفي أن يتوافر سبب الاستحقاق، ولا يشترط الإعذار في هذه الأحوال، 

ستحقاق التعويض في القانون الفرنسي، فالقاعدة العامة هي اأما . )٣(ولا جدوى منه فيها 

ًعن التـأخر في الوفـاء مـن تـاريخ الإعـذار ولـيس مـن تـاريخ المطالبـة، وفقـا للمادتـين 

)٤( )١-١٣٤٤( ، )٦-١٢٣١(. 

 :د ا راض ااء ا.  

مجتمعة لم يكن للقاضي سلطة تقدير افتراض الضرر سالفة الذكر إذا توافرت شروط 

 الذي نص  بالجزاء قضى-السابق تفصيلها-حدود القيود فإذا وجد اتفاق في التعويض، 

ًفإذا لم يوجد اتفاق، أو كان الاتفاق باطلا، قضى بالتعويض المقرر قانونا. عليه الاتفاق ً . 

                                                        

ــيط، ج .  د)١( ــسنهوري، الوس ــرزاق ال ــد ال ــ. ؛ د٨٩٨-٨٩٧، ص ٥٠٨، ف ٢عب ــعيد ج ــام س بر، أحك

 . ٩٠، ٨٢َمحمد سامي عبد الصادق وآخرين، أحكام الالتزام، ص . ؛ د١٠٥-١٠٤الالتزام، ص 

يستحق العائد عن التـأخير في الوفـاء بالـديون التجاريـة بمجـرد «: تجاري مصري) ٦٤/١(المادة  )٢(

 .»استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك

 . ٨٩٢، ص ٢السنهوري، الوسيط، ج عبد الرزاق . د:  قارن)٣(

يترتـب عـلى الإشـعار الرسـمي بـدفع التـزام بمبلـغ مـن المـال «: على أنه) ٦-١٢٣١( تنص المادة )٤(

الحـق في تقـاضي تعـويض عـلى متـأخر التعويـضات ) ١-١٣٤٤(وتقيد المـادة . »...، تأخيريةفائدة 

-١١٥٣(، حلتا محل المـادة ٢٠١٦تضمنت المادتان تعديلات مهمة، بمرسوم . والفوائد بالإخطار

 في الـصادر )٦٤٤-٩٢(القـانون رقـم مـن ) ٥(بترقيمها السابق، والتـي سـبق وأن عـدلت بالمـادة ) ٣

 .م١٣/٧/١٩٩٢



  
)١٩٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ًويختلف الجزاء المحـدد قانونـا في القـانون المـصري عـما هـو معمـول بـه القـانون 

ًويض أو الفائدة أيا كانت التسمية الفرنسي؛ فأما القانون المصري فيحدد الجزاء أو التع

 »المـسائل«في % ٤ وهـي نـسبة. مـدني) ٢٢٧(بنسبة ثابتة منـصوص عليهـا في المـادة 

 .، من أصل الدين عن كل سنة تأخير التجارية»المسائل«في % ٥ و،المدنية

أما في فرنسا، فيحدد سعر الفائدة في قانون آخـر غـير القـانون المـدني، حيـث تـنص 

تـسري ) الفوائـد(مـن التقنـين المـدني عـلى أن ) ٦-١٢٣١( مـن المـادة الفقرة الأولى

وقد كان سعر الفائدة القانوني ينظم في قانون مستقل بتنظـيم سـعر . بالمعدل القانوني

، ثم أصبحت تنظم في مواد معينة داخل القانون النقدي والمالي منـذ صـدور )١( الفائدة

 بــالجزء التــشريعي مــن القــانون المتعلــق) ١٢٢٣-٢٠٠٠(المرســوم التــشريعي رقــم 

، وقـد )L313-2 ،L313-3(، والذي نظم سعر الفائـدة في المـادتين )٢( النقدي والمالي

وخلاصة مضمونها وفق . )٣() ٩٤٧-٢٠١٤(بالأمر التشريعي ) L313-2(عدلت المادة 

                                                        

-٧٥(م، ثـم حـل محلـه القـانون رقـم ٨/٨/١٩٣٥ كانت تنظم بالمرسوم التـشريعي الـصادر في )١(

ثــم ) ٤٦-٨٤(بموجــب القــانون م ثــم أضــيفت إليــه مـادة ســابعة ١١/٧/١٩٧٥، الـصادر في )٦١٩

ِّعـدل  ثــم ) ٩١-٦٥٠(القـانون رقـم مـن ) ٩١(المـادة ب، ثـم )٤٢١-٨٩(القـانون مـن ) ١٢(المـادة بُ

ً، شكلا مـع انتهـاء مفعـولهما، )٦، ٥(م، وبقيت المادتان ٢٠٠٠ألغي بالقانون النقدي والمالي لسنة 

 م١٤/٢/٢٠٢٢ الـصادر في )٢٢-١٧١(في القانون ) الوحيدة(من المادة ) ٧٩(حتى ألغيتا بالفقرة 

 مـن أجـل قـراءة  المواد التي انتهى عملها أو مفعولها؛إلغاءب الخاص بتنقيح القوانين الفرنسية، وذلك

  Loi n° 75-619 du 11/7/1975, LOI n° 84-46من مرسوم ) ٥(انظر المادة . أفضل للقانون

  :NOR: اليةتحت أكواد النشر الت) LEGFR(وانظر القوانين المنشورة في 

SECX8800144L, JUSX8900065L, TFPX2117307L 
(2) Ordonnance n°. 2000-1223 du 14/12/2000, JORF n°291 du 16/12/2000, 

NOR : ECOX0000098R. 

(3) Ordonnance n°. 2014-947 du 20/8/2014 relative au taux de l'intérêt légal, 



 )١٩٠٢(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ًأن معـدل الفائــدة يحـدده دوريــا كـل ســتة أشـهر الــوزير المـسؤول عــن : هـذا التعــديل

معـدل يطبـق عـلى الأشـخاص الطبيعيـين غـير : ، ويتم تحديد معدلين للفائدةالاقتصاد

فـسبق ) L313-3(أما المـادة . )١(المهنيين، ومعدل يطبق على جميع الحالات الأخرى 

وصيغتها الحاليـة تـنص عـلى زيـادة بمقـدار . )٢() ٤٦١-٢٠٠٦(بالمرسوم وأن عدلت 

ة شهرين من تاريخ صدور الحكم خمس نقاط على معدل الفائدة الساري، في نهاية فتر

بالتعويض، ويحق لقاضي التنفيذ بعد النظر في حالة المدين ولمبررات يراها أن يعفيـه 

 .)٣(من هذه الزيادة 

ــة  ــز بــين المــسائل المدنيــة والمــسائل التجاري ويختلــف الفقهــاء بــشأن معيــار التميي

برة بالمـدين أم مـدني مـصري، فـيما إذا كانـت العـ) ٢٢٧(المنصوص عليه في المادة 

بالدائن أم بطبيعة العلاقة ذاتها؟ ويذهب غالبية الفقه المـصري إلى أن العـبرة في ذلـك 

ًويرى البعض أن ذلـك أمـرا . )٥(وهو الرأي الذي تتبناه محكمة النقض . )٤(هي بالمدين 

                                                                                                                                               
JORF n°0194 du 23/8/2014. 

(1) Art. L313-2: « ئ … ». 

(2) Ordonnance n°. 2006-461 du 21/4/2006 réformant la saisie immobilière, 

NOR: JUSX0600046R. 

(3) Art. L313-3: « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, 

le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 

deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, 

fût-ce par provision. …Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande 

du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, 

exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ». 

 نبيـل .؛ د٢٥٦سـمير تنـاغو، ص . د: مراجـع سـابقة في أحكـام الالتـزام:  على سبيل المثـال، انظـر)٤(

 . ٨٨إبراهيم سعد، ص 

ًطبقـا  ،صفة التاجر لا تثبت للدولة وأشخاص القـانون العـامإن «:  ومن قضائها الصريح بهذا الشأن)٥(



  
)١٩٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

تتضمن معنى التعويض، فيجب أن يقدر بالنظر » الفائدة التأخيرية«؛ لأن »ٌمثير للدهشة«

. )١( صفة الدائن، ولأنه يلحق التاجر من حرمانه من النقود مـا لا يلحـق غـير التـاجر إلى

أن العبرة هي بطبيعة العلاقة ذاتها، حسبما تحدده النصوص الافتتاحية في : ورأي ثالث

ويظهر أن الـرأي الأخـير هـو الـراجح؛ كونـه التفـسير الأقـرب إلى . )٢(القانون التجاري 

ذاتهـا، ولـيس أطرافهـا، » المسائل«لتي جعلت مناط التمييز هو ا) ٢٢٧(صياغة المادة 

ًولكونه أكثر تعبيرا عن غاية النص التي تهدف إلى حماية الأنشطة التجارية من التعثـر؛ 

 . بتوفير حماية أكبر لها

ا  ا  ا:  

ويض تكمـيلي يجوز للدائن أن يطالـب بتعـ«:  مدني مصري بأنه)٢٣١( تنص المادة 

يضاف إلى الفوائد إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المـدين بـسوء 

مـن التقنـين المـدني ) ٦-١٢٣١(الفقرة الرابعة من المـادة : ومصدرها التاريخي. »نية

ً  مستقلاًايجوز للدائن الذي سبب له المدين المتأخر، بسبب سوء نيته، ضرر«: الفرنسي

 . )٣(»  فوائد التأخير، أن يحصل على تعويض منفصل عن التأخيرهذاعن 

                                                                                                                                               

إن ما تلتزم به الدولة وغيرها مـن أشـخاص القـانون ، لذلك ف١٩٩٩ لسنة ١٧من القانون ) ٢٠(للمادة 

 هـو التزامها باعتبار% ٤ ء به يكون بنسبة مقدارهاالعام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفا

: م٢٠/١٠/٢٠٢٠جلــــسة ق،  ٩٠س )١١٦٨(الطعــــن : انظــــر. »ًتجاريـــا  ولــــيسمــــدني التـــزام

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111543367&&ja=285817 

 . ١٢٧محمد شكري سرور، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص .  د)١(

محمـد شـكري سرور، . د: ، ينقله عنـه٣٢٧، ص ١٩٤٩محمد كامل مرسي، العقود المسماة، .  د)٢(

 .١٢٧المرجع السابق، ص 

(3) Art. 1231-6: « … Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa 

mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des 

dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». 



 )١٩٠٤(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ًويشترط لاستحقاق التعويض التكميلي أن يثبت الدائن أن ضررا قد أصابه نتيجة سوء 

لكن الفقهاء ). الفوائد القانونية(نية المدين، يتجاوز قيمة القدر المفترض من التعويض 

 بثبـوت سـوء النيـة مهـما كـان يختلفون بشأن مقدار تلك الزيادة، حيث يكتفي بعـضهم

ِّ، أما الاتجاه الغالـب فيـشترط أن تكـون )١(مقدار الزيادة في الضرر عن الحد المفترض  َ ُ

ًتلك الزيادة ضررا استثنائيا؛ غير مألوف عادة من التأخر في سداد الدين وهو الاتجاه . )٢( ً

: قفها هذا بأنهويعقب بعض الفقهاء على مو. )٣(الذي تأخذ به محكمة النقض المصرية 

تقصد بالصفة الاستثنائية ضرورة أن تكون مجاوزة الضرر ] محكمة النقض[إذا كانت «

                                                                                                                                               

 حتـى أضـيفم، ١٨٠٣صداره في ًولم يكن هذا النص موجودا في القانون المدني الفرنسي عند إ

ــصادر في ) ٢(المــادة ب ــي هــي أصــل المــادة ) ١١٥٣(م، إلى المــادة ٧/٤/١٩٠٠مــن القــانون ال الت

 .٢٠١٦بترقيمها في مرسوم ) ٦-١٢٣١(

. ؛ د١١٦-١١٥سـعيد جـبر، ص . ؛ د٢٦١سـمير تنـاغو، ص . د:  مراجع سابقة في أحكام الالتـزام)١(

 محمــد عبــد الــرحمن، أحكــام الالتــزام، بــدون نــاشر، أحمــد شــوقي. ؛ د١٧٠إســماعيل غــانم، ص 

 ؛٣٤، ص ٢٠٠٨

ًويضرب لذلك مثلا تعمـد المـدين أن يفـوت . ٩٣٠، ص ٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج .  د)٢(

على الدائن فوات صفقة رابحة أو إلحـاق الخـسارة الجـسيمة بـه نتيجـة حرمانـه مـن تقـاضي حقـه في 

؛ وانظـر ٥٦٤-٥٦٣، ص ٢سليمان مرقس، الوافي، ج. د: منهم. صريوتابعه غالبية الفقه الم. ميعاده

. ؛ د١٢٢عبد الفتاح عبد البـاقي، ص . ؛ د١٨٨أنور سلطان، ص . د: مراجع سابقة في أحكام الالتزام

نبيـل إبــراهيم . ؛ د٥٦ص  الزقــرد، الـسعيد أحمــد. ؛ د٩٩محمـد ســامي عبـد الــصادق وآخـرين، ص 

 .٩٧ ص محمد حسين منصور،. ؛ د٩٢سعد، ص 

ــن )٣( ــسة ٣٩س ) ٤٧٥( الطع ــي٣٠/١٢/١٩٧٦ ق، جل ــب فن ــدة ٢٧س : م، مكت ، ص )٣٤٠(، قاع

 ق، جلـسة ٦٩س ) ٢٣٢(انظر الطعن . ولا زالت محكمة النقض على رأيها حتى أمد قريب. ١٨٥٧

 : منشور على الموقع الرسمي للمحكمة على الرابط. م٢٢/١١/٢٠٢٠

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111399277&&ja=279111 



  
)١٩٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ًقيمة الفوائد مجاوزة صارخة، فإنها تكون بذلك قد فرضت قيدا على النص لم يقل بـه 

 .  )١(» القانون

هــل يجــوز للــدائن أن يطالــب : وثمــة مــسألة لهــا أهميتهــا في الوقــت الــراهن، وهــي

ًويض عن انخفاض قيمة العملة زاعما أن ذلك من قبيل التعويض التكمـيلي الـذي بالتع

يستحق عند سـوء نيـة الـدائن؟ يـذهب بعـض الفقهـاء إلى جـواز ذلـك في حالـة تعمـد 

ًالمدين بسوء نية الإضرار بالدائن بهذه الطريقة، كأن يكون قادرا على الوفـاء في أجـل 

ففي . ًادة له وإضرار بالدائن ثم قام بالوفاء فيهحلول الدين، لكنه تربص أكثر الأوقات إف

هذه الحالة يعامل بنقيض قصده ويحكم للدائن بالتعويض التكميلي المتمثل بما أفاده 

ومع أن هذا الحل عادل كما يبدو، إلا أنه في تقديري يتعارض مع . )٢(نتيجة سوء تصرفه 

ًكان محل الالتزام نقودا، إذا «: مدني مصري التي تقضي بأنه) ١٣٤(صريح نص المادة 

التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقـود أو 

 .»لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر

وينبغي التنبيـه إلى أن المطالبـة بـالتعويض التكمـيلي لا تعـد مـن قبيـل إثبـات عكـس 

نازعة في شروط افتراض الـضرر، افتراض الضرر، لأن مطالبة الدائن لا تهدف إلى الم

ًبل يطلب الدائن تعويضا إضافيا إلى ذلك القدر المفترض؛ استنادا إلى الاستثناء الذي  ً ً

 .قرره النص القانوني

                                                        

 .١٤٥محمد شكري سرور، أحكام الالتزام، هامش ص .  د)١(

 .٨٩٤، ص ٥٠٧، ف ٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج .  د)٢(



 )١٩٠٦(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

مع اا:  
 إ رى او ،د ا راض اد ا .  

جـرد التـأخر عـن الوفـاء وضع المقنن المصري بعض القيود على افتراض الـضرر بم

، إلا أنـه )١( ًبمبلغ نقدي، بغية الاحتراز بها عن أن يصبح التعويض مدخلا للربا الفاحش

ًتنازل عن معظم تلك المحترزات إذا كان الدين تجاريا، وفيما يلي موجز بتلك القيـود 

 .العامة، ثم القيود الخاصة بالمعاملات المدنية

اض ا: أو د ااد ا ر.  

يضع القانون المصري ثلاثة قيود على افتراض الـضرر بمجـرد التـأخير، تـسري عـلى 

 : وتلك القيود هي. كافة المعاملات المدنية أو التجارية

 اق ا  أو   اة ا طل  أ ااع ) أ
اا ء م. 

يض عن الفترة التي يطول فيها أمد استحقاق التعويض، إذا كان لا يستحق الدائن التعو

ً؛ سـدا )٢(طول المدة عائد إلى سوء نيتـه، وسـواء كانـت الإطالـة أثنـاء التقـاضي أم قبلـه 

ًلذريعة الربا الفاحش، ومنعا لتعسف الدائن وتعمده إطالة أمد النزاع لتعظيم التعـويض 

ثبات عكس افتراض الضرر، لأن المدين لا يثبت ولا يعتبر هذا من قبيل إ. )٣(عن التأخير 

ًعدم قيام الضرر في الواقع خلافا للفرض، وإنما ينازع في شروط تطبيقـه؛ اسـتنادا إلى  ً

إذا تـسبب الـدائن بـسوء نيتـه وهــو «:  مـدني مـصري)٢٢٩(الاسـتثناء المقـرر بالمـادة 

ية كانت أو اتفاقيـة يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانون

                                                        

نبيـل إبـراهيم سـعد، .  ومـا بعـدها؛ د٨٨٢ ص ،٥٠١، ف ٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج .  د)١(

 .٨٧-٨٦أحكام الالتزام، ص 

ســعيد جــبر، ص . ؛ د١٢٠-١١٩عبــد الفتــاح عبــد البــاقي، ص . د:  انظــر في تفــصيل هــذا الــشرط)٢(

١١٤-١١٣. 

 .٩٢٨ص :  وما بعدها وانظر٩١٤، ص ٥١٧، ف ٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج.  د)٣(



  
)١٩٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

: ويندرج تحت هذه الحالة. »أو لا يقضى بها إطلاق عن المدة التي فيها النزاع بلا مبرر

من تاريخ قيام المـدين بإعـذار الـدائن باسـتعداده ) الفوائد(وقف سريان مدة التعويض 

ًللوفاء، إذا رفض الدائن ذلـك العـرض، وكـان العـرض مـستوفيا شروطـه المنـصوص 

 .)١(مدني مصري ) ٣٣٥، ٣٣٤(ادتين عليها في الم

 .  ا  ر ااد) اا(و ة ن ا ) ب

على توقف التزام المدين بالتعويض عن التأخير منذ بيـع الـشيء ) ٢٣٠(تنص المادة 

ًالمملوك له جبرا، وانتقال الالتزام به إلى الراسي عليه المزاد أو خزينـة المحكمـة وفقـا  ً

ولا يعـد . ًلأحكام العامة وليس وفقا للمقدار الذي كان يلتزم به المـدين المنفـذ ضـدهل

ًالاستثناء الوارد في هذه المادة عكسا للافتراض لأن نصها لم يعط المدين مكنة إثبات 

عدم وقوع الضرر، وإنما أعفاه من التعويض بصفة تلقائية بعد تاريخ رسو المزاد؛ حتى 

 .)٢(ٌات التوزيع، التي ليس له يد فيها لا يضار من طول إجراء

 . اء  أماع ان  ن ا  ا) ج

قد يستثني القانون بعض الديون من سريان التعويض عن التأخر، بصفة دائمة كما هو 

الحال في عدم جـواز تقـاضي أيـة فوائـد عـلى القـروض التـي يمنحهـا صـاحب العمـل 

لا يجــوز «: مــن قــانون العمــل المــصري) ٤٣(يــه في المــادة للعامــل، المنــصوص عل

 قد أقرضـه مـن يكون لما  وفاء%١٠لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 

مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسرى ذلك الحكـم 

على أن الحظر الـوارد تدل صراحة ) أي فوائد(وعبارة . »ًعلى الأجور المدفوعة مقدما

                                                        

 .» أعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائدإذا تم«): ٣٣٥( المادة )١(

، ٢عبـد الـرزاق الـسنهوري، الوسـيط، ج . ؛ د٥٩٢-٥٩٠، ص ٢ مجموعة الأعمال التحضيرية، ج)٢(

 .٥١٧، ف ٩١٦ص 



 )١٩٠٨(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

في هذه المادة يشمل الفائدة مقابل الانتفاع، كـما يـشمل التعـويض عـن التـأخير الـذي 

 .يسميه القانون بالفوائد التأخيرية

ًوقد يستثني القانون بعـض الـديون مـن سريـان التعـويض عـن التـأخر مؤقتـا لظـروف 

اء عن طريق منح القاضي وقد يتقرر الاستثن. )١(استثنائية كالحروب والكوارث ونحوها 

سلطة إلغاء التعويض عـن التـأخير أو النـزول بـه عـن سـعر الفائـدة الرسـمي في بعـض 

 .)٢(الحالات الاستثنائية 

ومن البديهي أن منازعة الـدائن في افـتراض الـضرر بحجـة وجـود إعفـاء مـن التزامـه 

 . اض ذاتهالتعويض، لا تهدف إلى إثبات عدم وجود ضرر وإنما تنازع في قيام الافتر

م :مت ا ر ااض اد ا.  

تعرفنا في الفقرة السابقة على بعض قيود افـتراض الـضرر بمجـرد التـأخر عـن الوفـاء 

ًبمبلغ نقدي التي أراد المقنن المصري أن يحترز بها عن أن يصبح التعويض عنه مدخلا 

                                                        

إعفاء الديون المستحقة للحكومة لدى الأفراد المهجـرين مـن منطقتـي الـسويس وسـيناء، :  ومثاله)١(

لــسنة ) ٢٧(مــن القــانون رقــم ) ١(أجهــزة اســتقبال الإذاعــة والتلفزيــون، وذلــك بــنص المــادة مقابــل 

مــا دامــت الأجهــزة المــشتراة ٥/٦/١٩٦٧ًم الــصادر بــشأن وقــف سريــان الفوائــد ابتــداء مــن ١٩٧٣

 .١٩٧، ص ١٧/٥/١٩٧٣، تاريخ )٢٠(الجريدة الرسمية، ع : انظر. بالآجل في حيازتهم

سلطة إعفاء المستهلك في حالة الإعـسار أو المديونيـة » لجنة المديونية« أو منح القاضي:  ومثالها)٢(

ًلمدة تصل إلى سبع سـنوات، طبقـا لأحكـام المـواد ) الفوائد(المفرطة من كل أو بعض التعويضات 

)L733-1 a L733-9( ــادة ــة بالم ــسي، المعدل ــستهلك الفرن ــانون الم ــن ق ــن القــانون ) ٥٨( م م

 بشأن تحديث العدالة في القرن الحـادي والعـشرين، ١٨/١١/٢٠١٦ الصادر في )١٥٤٧-٢٠١٦(

المتعلــق بالــشفافية ، ٩/١٢/٢٠١٦ الــصادر في )١٦٩١-٢٠١٦(رقــم مــن القــانون ) ٦٦(والمــادة 

) LEGFR(يمكن الاطلاع على القانونين عـلى موقـع .  وتحديث الحالة الاقتصاديةومكافحة الفساد

ِّبكودي النشر التاليين َ :ECFM1605542L, JUSX1515639L NOR: 



  
)١٩٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

القيود التي استثنيت : لمعاملات المدنية، أيوهنا أذكر القيود الخاصة با. للربا الفاحش

 : وهي. منها المعاملات التجارية، أو المصرفية

 . از ااض ار ا  ا  اد ا ذا) أ

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائـد «: مدني مصري بأنه) ٢٣٢( تنص المادة 

 الفوائد التـي يتقاضـاها الـدائن أكثـر مـن رأس ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع

ودلالة هذا النص صريحـة . »المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية

في التمييز بين المسائل المدنية والتجارية، فأما التجارية فيفترض الضرر بمجرد التأخر 

المدنية فلم يكتـف المقـنن ، وأما في المسائل )الفائدة التأخيرية(في الوفاء بالتعويض 

بعدم افتراض الضرر عند التأخر عن الوفاء بهذه التعويضات، بل نص على عدم جـواز 

الفوائد التجارية التي «مدني بأن ) ٢٣٣(ولا يقدح في هذا الحكم نص المادة . افتراضه

لأن المراد . »تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات

كون هذه المادة مجرد تأكيد . جهات التعامل التجاري ذاته:  الوارد في النصبالجهات

، أمــا الحــساب )١() ٢٣٢(وتفــسير لــنص لاســتثناء بالــدين التجــاري الــوارد في المــادة 

 .ًالجاري في المعاملات المدنية فإنه يظل باقيا على أصل الحظر والتقييد

ًسواء في المعاملات المدنية أو » لفائدةفائدة على ا«أما القانون الفرنسي فيجيز تقاضي 

وبشرط مضي سنة  مدني فرنسي،) ٢-١٣٤٣(ًالتجارية، طبقا للأحكام الواردة في المادة 

وقـد اسـتحدثت . كاملة على الأقل من تاريخ استحقاق الفائدة حتى تنتج بدورها فائـدة

ً شرطا جديدا وهو الاتفاق عـ٢٠١٦هذه المادة بصيغتها المعدلة بمرسوم  لى ذلـك في ً

 . )٢(ًالعقد، بعد أن كانت تستحق بمجرد المطالبة القضائية وفقا للوضع التشريعي السابق 

                                                        

ــيط، ج .  د)١( ــسنهوري، الوس ــرزاق ال ــد ال ــو . ؛ د٩٣٢-٩٣١، ص ٥٢٣، ف ٢عب ــشمت أب ــد ح أحم

 .١٣٠محمد شكري سرور، أحكام الالتزام، ص . ؛ د٤٥٥-٤٥٣ستيت، أحكام الالتزام، ص 

(2) Art. 1343-2 : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, 



 )١٩١٠(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

التي كانت تنص عـلى اسـتثناء ) ١١٥٥( قد حذف المادة ٢٠١٦ويلاحظ أن مرسوم 

ً، لكن حذفها لا يعني تراجعـا )١١٥٤(الدين الناتج عن الدخل الدائم من حكم المادة 

ًدة على الفائـدة، وإنـما يعـود إلى أن اسـتثناء لم يكـن حقيقيـا، لأن عن إجازة تقاضي فائ ً

الدخل الدائم ليس مـن قبيـل الفوائـد، وإنـما هـو ديـن أصـلي متكـرر الحـدوث، وكـان 

المقنن الفرنسي قد أراد في النص القديم أن يؤكد على سريان الفوائد عليه، وهو تأكيد 

عـن التـأخر في الوفـاء ) فوائد التأخيريةال(لم يكن له من مبرر، لأن استحقاق التعويض 

وقد كان المقنن المصري هـو الأسـبق في . ًبالدخل الدائم يتقرر وفقا للنصوص العامة

ًالتنبه لهذا الأمر، حيث استبعد من القانون المدني نصا مشابها كان المشروع التمهيدي  ً

لى الاكتفــاء قــد تــضمنه، وأشــارت المــذكرة الإيــضاحية إلى أن علــة اســتبعاده تعــود إ

 .)١(بالقواعد العامة 

                                                                                                                                               
produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le 
précise ». 

الفوائـد المجمـدة لا تنــتج «التـي كانـت تــنص عـلى أن ) ١١٥٤( تحـل محــل المـادة وهـذه المـادة

ــدة عليهــا،  ــدائن قــضائيا أو اتفــق الأطــراف عــلى احتــساب فائ لأن . »...ًفوائــد، إلا إذا طالــب بهــا ال

 :انت تتوسع في تفسيرها، انظرالمحاكم ك

Clément FRANÇOIS, Présentation des articles 1343 à 1343-5 de la nouvelle 
sous-section 2 “Dispositions particulières aux obligations de sommes 
d’argent”, La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, 
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre4/chap4/sect1/
ssect2-obligations-argent/  [consulté le 28/03/2019]. 

أمـا الاسـتحقاقات الدوريـة غـير الفوائـد «: ان النص الوارد في مشروع القانون المدني المـصري ك)١(

عبد الرزاق الـسنهوري، الوسـيط، ج . د: انظر. »فتعتبر رؤوس أمواله من حيث استحقاق الفوائد عنها

 .٩٢٦-٩٢٥، ص ٥٢٠، ف ٢



  
)١٩١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 .  ا ا) اا( از زدة ع ات ) ب

: باسـتثناء حـالتين.  لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحد في القـانون المـصري

: والثانية. أن يوجد نص قانوني خاص بغير ذلك، فيكون له الأولوية في التطبيق: الأولى

ً يكون الدين تجاريا، ويوجد عرف خاص بتعامل معين يجيز تجاوز هذا الحد، وهذا أن

ولا يجـوز في أيـة حـال أن يكـون مجمـوع «:  مـدني)٢٣٢/٢(هو مقتضى نص المادة 

الفوائد التي يتقاضاها الـدائن أكثـر مـن رأس المـال وذلـك كلـه دون إخـلال بالقواعـد 

ولا يجــوز في أيــة حــال أن يكــون «، تجــاري) ٦٤/٢(والمــادة . »والعــادات التجاريــة

مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليـه العائـد إلا 

 . »إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك

الأول حماية المـدين مـن تـراكم الفوائـد كراهيـة للربـا : وهذا القيد يستند إلى أمرين

لضمنية للدائن جزاء إهماله في تقاضي حقه، أو على الأقل العقوبة ا: والثاني. الفاحش

ولا مثيــل لهــذين النــصين في التقنــين المــدني . )١(منــع تعــسفه في إطالــة أمــد التقــاضي 

 .الفرنسي

 ). اة(  اطاف   ار ا ) ج

 أو الفائـدة مقابـل تتقيد حرية الأطراف في تعديل الحد الأعلى للتعويض عن التـأخير

) ٢٢٧(ًطبقـا لـنص المـادة . )٢(مـن قيمـة الـدين الأصـلي %) ٧(الانتفاع، بـألا يزيد عـن 

كـل فائـدة أو عمولـة أو منفعـة «: شملمدني مصري، والتي نصت على أن هذه النسبة ت                                                         

 .٩٢١-٩١٩، ص ٥١٩، ف ٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج .  د)١(

ً خلافا لهذا القيد الذي تبرره حماية المدين يتبنى القـانون التجـاري المغـربي موقفـا غريبـا، حيـث )٢( ً ً

ًيحظر الاتفاق على تعويض أقل، من التعويض المقدر قانونا، كما يحظر تنـازل التـاجر عـن حقـه في 

يمكـن لـسعر ولا «: عـلى أنـه) ٧٨/٣(وتنص الفقرة الأولى من المـادة . ًهذا التعويض ويجعله باطلا

كما تنص الفقرة السادسة مـن ذات المـادة عـلى . »هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي

كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التـاجر عـن حقـه في المطالبـة بغرامـة التـأخير بـاطلا «: أن

 .»وعديم الأثر



 )١٩١٢(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

كل فائدة أو عمولة أو منفعة يلتزم بها «: شملمصري، والتي نصت على أن هذه النسبة ت

ص آمر وهذا الن. »الدائن أو يكون قد أداها، ولا تقابلها خدمة حقيقة له أو منفعة مشروعة

ويقــع عــلى المــدين عــبء إثبــات أن النفقــة غــير . )١(لا يجــوز الاتفــاق عــلى مخالفتــه 

 . )٢(مشروعة، أو أن الخدمة غير حقيقية، لأنه مدعي الصورية 

ًولا يسري هذا القيد على الدين الناشئ عن المعاملات المصرفية، سواء فيما يخـص 

بموجـب الاسـتثناء المفـروض ذلـك الفائدة مقابل الانتفاع أو التعويض عـن التـأخير و

م، ٢٠٢٠لسنة ) ١٤٩(من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ) ٨٨(بالمادة 

 سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليـات المـصرفية لكل بنك«: ونص الحاجة منها

وذلـك دون التقيـد بالحـدود والأحكـام  ...التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليـات، 

  .)٣(» ...  عليها في أي قانون آخر،المنصوص

                                                        

عبـد الفتـاح عبـد . د؛ ٩٥محمـد حـسين منـصور، ص . ؛ د٣٤أحمد شوقي عبـد الـرحمن، ص .  د)١(

 .١١٥الباقي، ص 

 .٩٠٩، ص ٥١٣، ف ٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج .  د)٢(

 وقد مرت عملية تحريـر البنـوك مـن قيـد الحـد الأعـلى للفوائـد الاتفاقيـة وللتعـويض عـن التـأخير )٣(

ًبمراحل؛ ففي البـدء مـنح القـانون البنـك المركـزي تفويـضا  َّ َ عـلى لـسعر  بتعيـين الحـد الأ-ًحـصريا-ُ

... «: م، ونـص الحاجـة منهـا١٩٧٥مـن قـانون البنـك المركـزي لعـام ) د/٧(الفائدة، وذلك بالمـادة 

 تحديـد أسـعار الخـصم وأسـعار الفائـدة الدائنـة -د :  سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الآتية فيوللمجلس

. »شريع آخـر تـي أدون التقيد بالحدود المنـصوص عليهـا في ...والمدينة على العمليات المصرفية 

م وأصـبح نـصها بعـد ١٩٩٢ثم خطى المقنن خطوة نحو تمكين البنـوك فعـدل هـذه المـادة في العـام 

، وللمجلس تخويل البنوك حرية تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي ...«: التعديل

ر سعر الفائـدة لكل بنك حق تقديم فأعطى ١٩٩٦مرة أخرى في العام ا ثم ما لبث أن عدله. »تقوم بها

، الذي ألغى ما قبله، ومنـه انتقلـت إلى القـانون الحـالي ٢٠٠٣ثم انتقلت المادة إلى قانون . ًاستقلالا

، )٣٩(م، العـدد ٢٥/١١/١٩٧٥تـاريخ : م، الجريـدة الرسـمية١٩٧٥ لـسنة ١٢٠القانون رقـم : انظر



  
)١٩١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ع اا:  

  .ت   اض ار د ا  امن اي

إضافة إلى النص العام الذي يفترض الضرر عند التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلـغ 

التـأخر نقدي، تقرر بعض النصوص القانونية على نحو خاص استحقاق التعويض عـن 

ًوفي الغالب تحدد تاريخـا آخـر لبـدء سريـان اسـتحقاق التعـويض لعلـل . في الوفاء به

 . ًوفي الآتي بعضا منها. يقدرها المقنن

أو :ا ق اا   ق ان ا ت.  

 :ومن المسائل التي استثناها القانون المدني المصري بنصوص خاصة ما يلي

 از ا  م  ا أو ا  د  ) أ
ا.  

في الـشركات «مـدني مـصري إذا امتنـع الـشريك ) ٥٢٢، ٥١٠(ًوفقا لنص المـادتين 

ًعن دفع حصته النقدية أو عن دفع مبلغ تعهـد بدفعـه، أو احتجـز مبلغـا خاصـا » المدنية ً ٍ

واستحق باقي الشركاء التعويض في الحالتين، بالشركة دون وجه حق، افترض الضرر 

ًولو لم يصبهم أو الشركة أية ضرر، فضلا عن التزامه بتعويض تكميلي بقدر ما يثبت من 

ضرر، إذا فاقت قيمة الأضرار الفعلية مقدار التعـويض القـانوني عـن التـأخير، والـذي 

ة هذا الاسـتثناء  وعل)١(. يحتسب من تاريخ استحقاق الحصة، ودون الحاجة إلى إعذار

                                                                                                                                               

، ٤/٦/١٩٩٢ تــاريخ :، الجريــدة الرســمية١٩٩٢لــسنة ) ٣٧(القــانون : ؛ وفي تعديلــه)د/٧(المــادة 

: م، الجريـدة الرسـمية١٩٩٦لـسنة ) ٩٧(القانون رقـم : ً؛ وفي تعديله أيضا)٣(، مادة ) تابع٢٣(العدد 

ــاريخ  ــدد ٣٠/٦/١٩٩٦ت ــرر ٢٥(م، الع ــادة )ب/  مك ــم ) ٢٩(، الم ــانون رق ــرر؛ الق ــسنة ) ٨٨(مك ل

ــدة الر٢٠٠٣ ــاريخ : ســميةم، بإصــدار قــانون البنــك المركــزي والجهــاز المــصرفي والنقــد، الجري ت

 ).٤٠(، المادة ) مكرر٢٤(م، العدد ١٥/٦/٢٠٠٣

ً بخصوص احتجاز الشريك مبلغا نقديا من حصته)١( ، ص ٥عبـد الـرزاق الـسنهوري، الوسـيط، ج. د: ً

٣٣٢ -٣٣١. 



 )١٩١٤(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ًاشتراكه في العلة مع الدين التجاري، الأمر الذي يستدعي التشديد حماية : ظاهرة وهي

 . للأنشطة الاقتصادية من التعثر

ويلاحظ أن نص المادتين آنفتي الذكر يؤكد استحقاق التعـويض التكمـيلي، لكنـه لم 

ت سوء نيـة المـدين، يؤكد على شرط سوء النية، وهذا يعني استحقاقه حتى ولو لم تثب

وهذا الاستنباط يقبل المناقشة بأن مجرد إغفال النص . )١(ًوفقا لرأي الأستاذ السنهوري 

ًلا يصلح لأن يكون سندا للاستثناء، ولاحتمال أن يكون المقنن قد وجد أن إعادة النص 

ًعلى شرط سوء النية ليس لازما؛ اكتفاء بما هو مقرر وفق القاعدة العامة ً. 

  . اع   ا ء ا  إدة  ) ب

مدني مصري على أن من تـسلم غـير المـستحق أن يعيـد رأس ) ١٨٥(توجب المادة 

التـي جناهـا أو التـي قـصر في جنيهـا مـن الـشيء مـن يـوم ) الغـلات(المال مع الفوائـد 

ًلتزم أيضا بـالتعويض استحقاقها أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية أيهما أقرب، وي

أما إذا كان حسن النية فلا يلزم إلا برد مـا تـسلمه فقـط، . عن التأخير من تاريخ سوء نيته

وعلـة هـذا الاسـتثناء . ولا يلتزم بالتعويض إلا عن فترة تأخره مـن تـاريخ رفـع الـدعوى

 . واضحة وهي حرمان سيء النية من الإفادة من التقدير القانوني للتعويض

  .ع ا  إدة ا  اق ا  ا) ج

ــع  ــن المبي ــشتري ثم ــد للم ــائع أن يعي ــلى الب ــب ع ــير، وج ــع للغ إذا اســتحق المبي

ستحق المبيــع ــرده إلى م ِّوالمــصروفات ومــا ألــزم المــشتري ب ِ َ ــ ُ َ ِ ويفــترض الــضرر . ُ

ــير ــع للغ ــتحقاق المبي ــاريخ اس ــن ت ــويض م ــستحق التع ــأخر، وي ــذا. بمجــرد الت  وه

إذا اسـتحق كـل المبيـع «: مدني مصري) ٤٤٣(الاستثناء مقرر بصريح نص المادة 

                                                        

 .٨٩٤، ص ٥٠٧، ف ٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج .  د)١(



  
)١٩١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

قيمــة المبيــع وقــت الاســتحقاق مــع الفوائــد  :كــان للمــشتري أن يطلــب مــن البــائع

 .»...، القانونية من ذلك الوقت

  .  اي  اء   ر اار أو  ا) د

لا حق للبـائع في الفوائـد القانونيـة عـن «: مدني مصري على أنه) ٤٥٨(تنص المادة 

 وكان هذا الـشيء قـابلا أن ينـتج ،الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع

وهـذا الـنص . »ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقـضي بغـيره

ًصريح في أن التعويض عن التأخر يستحق وفقا َ  للاتفاق الخاص أو العرف الخاص من ُ

التاريخ الذي يحدده الاتفاق، فإن لم يوجد استحقها البائع منذ تاريخ الإعذار أو تسليم 

لكن هـذه المـادة لم تبـين هـل الإعـذار أو التـسليم موعـد لبـدء مـدة احتـساب . المبيع

طالبة والإعذار ًالتعويض استثناء من القاعدة العامة؟ أم أن سريانها يكون من تاريخ الم

 والتسليم شرطان إضافيان لاستحقاقها؟ 

يذهب بعض الفقه إلى أن هذه المادة تجعل تاريخ سريان التعويض هو الإعذار أو 

الـواردة » مالم ينص القانون على غيره«ًالتسليم، وليس المطالبة؛ استنادا إلى عبارة 

 التي استثنيت بـنص فتكون هذه الحالة من جملة الحالات) ٢٢٦(في نهاية المادة 

وقضاء محكمة النقض المصرية على أن الإعذار أو المطالبة ليسا شرط . )١(خاص 

لاستحقاق فوائد الثمن، إلا في حالة الاتفاق عـلى ذلـك، فـإن لم يوجـد اتفـاق فـإن 

 .)٢(البائع يستحقها من تاريخ تسليم المبيع دون إعذار أو مطالبة 

                                                        

 .٤٢٩، ص ١٩٨٠ الطبعة الرابعة،  القاهرة،-  عقد البيع، عالم الكتب سلیمان مرقس،.  د)١(

، ص )١١٧(، قاعــدة ٦١س : م، مكتــب فنــي٢٣/٥/٢٠١٠ ق، جلــسة ٧٩س ) ٩٢( الطعــن )٢(

من المستحدث : م، مكتب فني٨/١٢/٢٠١١ ق، جلسة ٦٨س ) ٤٢٧٤(الطعن : وقارن. ٧١١

دة ، القاعـ٢٠١٢ آخـر سـبتمبر ة لغايـ٢٠١١من أول أكتوبر ة قررتها الدوائر المدنيي المبادئ الت

  .١٣٣ص ) ١١(



 )١٩١٦(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

 (ل ا ل اا ارهإ ر  م  .  

لمـصلحته هـو، فـإن هـو  أن يستعمل مال الموكـل على الوكيل) ٧٠٦(تحظر المادة 

ًعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا «فعل كان 

وهذا النص يميز بـين مـا . »فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر

ًاستخدمه الوكيل فعليا، وبـين مـا تبقـى في ذمتـه لم يـستخدمه، فيبـدأ الاسـتحقاق فـيما 

 .)١(. استخدمه من تاريخ الاستخدام، ويبدأ فيما تبقى في ذمته من تاريخ إعذاره

م :ا  ا   ق ان ا ت.  

 فـإن تـوانى عـن ذلـك كـان خطـؤه الأصل أن يبادر الشخص في الوفاء لمن أدى عنه،

ًجسيما، لأن تعنته في مواجهة من حرص على حقوقه وبادر في الأداء عنـه يعتـبر عمـلا  ً

غير أخلاقي، وهذا يسوغ معاقبته بتحميله التعويض عن التأخر مـن تـاريخ امتناعـه عـن 

 :وهذا ما قررته نصوص القانون المصري في ثلاث حالات. الوفاء

ٍمـستوفية ٍعن الوفاء للمتفضل بما أنفقه في فـضالة صاحب العمل الأولى حالة امتناع 

ًشروطها، حيث يستحق المتفضل تعويضا محـسوبا مـن يـوم دفعـه نيابـة عـن صـاحب  ً

: مدني مصري، ونـص الحاجـة منهـا) ١٩٥(وهذا الاستثناء مقرر بنص المادة . العمل

 .» إليها فوائدها من يوم دفعهاً مضافا...«

تناع الموكل عن الوفـاء للوكيـل بـما أنفقـه في تنفيـذ الوكالـة، حيـث حالة ام: والثانية

ويفترض الـضرر بمجـرد التـأخر . ًيستحق الوكيل التعويض محسوبا من تاريخ الإنفاق

حتى وإن لم ينجح الوكيل في تحقيق نتيجة إيجابية في موضوع الوكالة ما دام أنه بـذل 

فـتراض والاسـتثناء مقـرر بـصريح نـص وهـذا الا. العناية المعتادة ولم يخل بالتزاماتـه

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقـه في تنفيـذ الوكالـة «: مدني مصري) ٧١٠(المادة 

                                                        

 .١٠٥سعيد جبر، المرجع السابق، ص . د:  قارن)١(



  
)١٩١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ ،التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق

 .»الوكالة

 يـستحق صالحه، حيـثحالة امتناع المكفول عن الوفاء للكفيل بـما دفعـه لـ: والثالثة

ًالكفيل التعويض ابتداء من تاريخ دفعه عن المكفول للغـير، سـواء تعلـق الأمـر بأصـل  ً

وهــذا الافــتراض والاســتثناء مقــرر بــنص المــادة . )١( الــدين أم بالمــصروفات الجــائزة

ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونيـة عـن كـل مـا قـام «: مدني مصري) ٨٠٠/٣(

 .»يوم الدفعبدفعه ابتداء من 

 :ىا  ل ر  ق ا .  

إذا «: مدني مصري المتعلقة ببيـع الحقـوق المتنـازع عليهـا بأنـه) ٤٦٩(تنص المادة 

كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص أخر فللمتنازل ضـده أن 

ــا ــة إذا هــو رد إلى المتن ــتخلص مــن المطالب ــع ي ــذي دفعــه م ــثمن الحقيقــي ال ــه ال زل ل

ِوطبقا لهذا النص فإن المتنازل إليه يستحق . »المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع
َ ً

َالتعويض من تاريخ دفعه الثمن للمتنازل له وليس من تاريخ رفـع الـدعوى التـي رفعهـا  َ

أن :  الاسـتثناءوعلة هذا. ِالمتنازل كما لا يؤجل استحقاقه للتعويض إلى تاريخ الحكم

َالمتنازل لم يعد له حق قبل المدعى عليه لتنازله عن أصل الحق، وفي الوقـت ذاتـه لم 
ِ ِ

َينشأ للمتنازل إليه حق قبل المدعى عليه إلا من تاريخ الاتفاق، كما أن المتنازل إليه لأنه  َ

 .وهذا مسلك حسن. لم يلحقه ضرر حقيقي قبل دفعه للثمن

                                                        

يــشترط في عــودة الكفيـل عــلى المكفـول بالمــصروفات أن يبلغــه ): ٨٠٠/٢(ً وفقـا لــنص المـادة )١(

وعلــة هــذا . بــالإجراءات المتخــذة ضــده مــن قبــل الــدائن، ولا يــستحقها إذا لم يقــم بواجــب الإبــلاغ

 .ئن والكفيل بإرهاق المدين بمصروفات لا يد له فيهاالوقاية من تواطؤ الدا: النص



 )١٩١٨(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ما ا:  
  . ااض ار د ا  امن اي أ

: سأعمل في هذا المطلب على تقدير الأحكام المذكورة في المطلب الأول من خلال

عرض موقف الفقه القـانوني والقـضاء الدسـتوري في مـصر مـن تقنـين فكـرة افـتراض 

ٌفـرع أول(الضرر في قـانونهم المـدني  الـصنعة ، ثـم تقـدير تلـك الأحكـام مـن حيـث )ٌ

ٍفرع ثان(التشريعية ومدى كفايتها وتحقيقها للعدالة  ٌ .( 

  :اع اول

   ء اوا ا "ا اا"  

لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر لجميع التشريعات وفق مـا تـنص عليـه الدسـاتير 

ا الفرع لعرض موقف المصرية منذ سبعينيات القرن العشرين، استحسنت تخصيص هذ

- ٢٢٦(الفقه القانوني والقضاء الدستوري في مصر من مدى دستورية نصوص المواد 

وسأعرض موقفهما بالقدر الذي يتناسب مع موضوع هذه . من قانونهم المدني) ٢٣٣

الدراسة، ودون خوض في حكم الربا في الشريعة الإسـلامية، أو في تفاصـيل الأحكـام 

 : هذا العرض والتعليق عليه في الفرعين التاليينوأوجز. والنصوص الفقهية

ي: أوا مما ا .  

ينقسم الفقه القانوني المصري بشأن تقييم موقـف القـانون المـدني مـن حيـث مـدى 

ًموافقته لأحكام الشريعة وما إذا كانت أحكامه تعد تقنينا للربا المحرم شرعا أم خارجة  ً

 : مواقفهم بالآتيعن مفهومه، ويمكن إجمال

  .  امن ام: اه اول

يلمس القارئ من كتابات كثير من فقهاء القانون المدني المـصري وباحثيـه رضـاهم 

وفــيما عــدا الملاحظــات عــلى الأحكــام -عــن الــنهج الــذي اختطــه قــانونهم المــدني 

وائد الاتفاقية له ما يبرره بمجرد التأخر، والعمل بالفافتراض الضرر  يرون أن -التفصيلية

: الأول: ويمكــن تلخــيص مــا يــسوقونه مــن مــبررات في أمــرين. مــن الناحيــة الواقعيــة



  
)١٩١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

َيفترض النقود حيث من بمبلغ الالتزام خصوصية«  جـراء ضرر الـدائن يصيب أن دائما ُ

ٍكسب في الأقل فعلي لحقته، خسارة يكن في لم السداد، إن في المدين تأخر  عليه ضاع ْ

أنه إذا كان مجـرد التـأخر بالوفـاء بمبلـغ نقـدي : والثاني. )١(» المبلغ استثمار ابلهو مق

ًيحرم الدائن من استثماره اقتـصاديا، وينـتج عنـه ضرر معتـاد في غالـب الأحـوال، فـإن 

ٍإغفال القانون لتقدير التعويض سيؤدي إلى تبـاين الحلـول القـضائية بـين غلـو فـاحش  ٍّ

ًوبخس شديد؛ نظرا للتفاوت ٍ ٍ الشديد بين شخص وآخر في مدى الحاجة للنقود، ومدى ٍ

ومـع ذلـك، يقـر بعـض أصـحاب هـذا الاتجـاه بـأن . )٢(إمكانية الإفادة منها واستثمارها 

مـدني ومـا بعـدها ) ٢٢٦(افتراض الضرر بمجرد التأخر على النحو الـوارد في المـادة 

نون من وجهـة نظـرهم لم إلا أن القا. يتضمن بعض أوجه الربا أو على الأقل شبهة الربا

ويستشهدون على ذلك بالقيود التـي فرضـها . يغرق فيه، وحاول بقدر الإمكان محاربته

ًخلافــا لمــا كــان معمــولا بــه في القــانون القــديم» الفوائــد«القــانون المــدني عــلى  ً )٣( ،

                                                        

. ؛ د١٠٧-١٠٦سـعيد جـبر، ص . ؛ د٢٥٥سـمير تنـاغو، ص . د:  مراجع سابقة في أحكام الالتـزام)١(

محمـد حـسين . ؛ د٩٢-٩١محمد سامي عبـد الـصادق وآخـرين، ص . ؛ د٥٤ الزقرد، السعيد أحمد

 .٩٣منصور، ص 

 الدين ؛ عز١٢٦شكري سرور، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص محمد . د:  قارن في هذا المعنى)٢(

المسؤولية المدنية في ضـوء الفقـه والقـضاء، دون طبعـة أو  الشواربي، الحميد عبد. د و الدناصوري

 .بعدها وما ٩٧٤ ص ،١٩٧٠دار نشر،

 مــن )١٢٤( نــزل القــانون المــدني المــصري بنــسبة الفائــدة التأخيريــة عــما كانــت عليــه في المــادة )٣(

في المـسائل التجاريـة، في % ٩في المـسائل المدنيـة، و% ٧القانون القديم التي كانت تحددها بنسبة 

أما القانون النافـذ فـق نـزل بهـا إلى %. ٦و% ٥م إلى ١٩/٣/١٩٣٨بادئ الأمر ثم نزل بها بتعديل في 

مـن القـانون ) ١٢٥(كذلك الشأن بالنسبة للحد الأعلى للفائدة فقد كانت المادة %. ٥و% ٤: أدنى حد

، وأجـاز للـسلطات أن تنـزل %٨م إلى ١٩/٣/١٩٣٨، ثم نزل بها بتعديل في %١٢القديم تحددها بـ 



 )١٩٢٠(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

، وبالإبقاء على الحد الأعلى لمقـدار )١(وبتخفيض سعرها مقارنة بالتشريعات الأخرى 

. )٢(ً غير المصرفي، خلافا لتشريعات أخرى -في أداء الدين التجاري » ئدة التأخيريةالفا«

بينما يؤكد آخرون إلى أن القانون بهذا التنظيم وهذه النصوص، قـد حـارب الربـا أشـد 

متشبع بروح الكراهية والمقت للربا، ومشفق على الناس من معاطب « أو أنه ،)٣(المحاربة 

، أو أنه على الأقل حارب الفحش في الربا، وعبر )٥( »تنكر للربا«أنه ، أو )٤(» الإغراق فيه

 .)٦(عن كراهيته له بوجه عام 

                                                                                                                                               

كذلك لم يشترط القـانون القـديم ألا . من بادئ الأمر% ٧أما القانون الجديد فقد جعلها %. ٧بها إلى 

 .طه القانون الجديديتجاوز إجمالي الفوائد مقدار الدين الأصلي أو رأس المال، بينما اشتر

، والقـانون المغـربي المـادة )٦/٧-١٢٣١(يحددها القانون الفرنسي المادتان :  على سبيل المثال)١(

تجاري، بسعر الفائدة الرسمية والأخيرة قد تتجاوز نـسبة ) ١١١(تجاري، والكويتي المادة ) ٧-٣٨(

مرافعــات، ) ١٦٧/٤(ادة مــدني، والأردني المــ) ٢٢٨(كـما يحــددها القــانون الــسوري المــادة %. ٧

 %.١٢تجاري بـ ) ٧٦(والقانون الإماراتي المادة % ٩مرافعات، بـ ) ٥٥/٤(والفلسطيني المادة 

م الحـد الأعـلى ٢٠٠٧من القانون التجاري السوري لعام ) ١٠٨(أزالت المادة :  على سبيل المثال)٢(

وري، فيجوز الاتفاق على أيـة مدني س) ٢٢٨(للفائدة في الدين التجاري المنصوص عليه في المادة 

المفـاهيم القانونيـة  موسى خلیل متري،. د: ًانظر في ذلك تفصيلا. فائدة في كل المعاملات التجارية

 ٦٤ص م، ٢٠١٣، )٣ (ع) ٢٩( مجلـد مجلة جامعـة دمـشق للعلـوم القانونیـة والاقتـصادیة،للفائدة، 

 .وما بعدها

نبيــل إبــراهيم ســعد، أحكــام .  ومــا بعـدها؛ د٨٨٢، ص ٢عبـد الــرزاق الــسنهوري، الوســيط، ج .  د)٣(

 .٨٧- ٨٦الالتزام، ص 

 .١١٧عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام الالتزام، ص .  د)٤(

 .١٢٨محمد شكري سرور، أحكام الالتزام، ص .  د)٥(

. د: ؛ مراجع سـابقة في أحكـام الالتـزام٤٥٢أحمد أبو ستيت، نظرية الالتزام، مرجع سابق، ص .  د)٦(



  
)١٩٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  . اذ اري  امن ام اي

من الملائـم تخـصيص رأي الأسـتاذ الـسنهوري في هـذه المـسألة بـبعض التفـصيل؛ 

 قد تناول هذه المسألة باستفاضة -االله رحمه -لمكانه في لجنة إعداد القانون، ولكونه 

وبعـد عرضـه لـبعض آراء فقهـاء الـشريعة . في كتابه مصادر الحق في الفقـه الإسـلامي

ًقديما وحديثا، انتهى إلى ثلاث مقـدمات بنـى عليهـا موقفـه مـن مفهـوم الربـا في الفقـه  ً

وسأغض الطـرف عـما يخـص الفوائـد الاتفاقيـة؛ لخروجهـا عـن موضـوع . الإسلامي

راسة، وأكتفي بذكر منطلقاته بشأن جـواز التعـويض عـن التـأخر عـن الوفـاء بـالتزام الد

ويمكـن تلخـيص تلـك . محله مبلغ نقدي، وجواز افتراض الضرر بمجرد ذلك التـأخر

  :المنطلقات في مقدمتين

ــة الأولى ــسيئة :المقدم ــا الن ــستة - أن رب ــناف ال ــديث الأص ــه في ح ــصوص علي المن

أن علـة : أي. »تحريم وسائل لا تحريم مقاصد«ريمه ً محرم شرعا لكن تح-المشهور

والمقدمـة ). الحاجـة(تحريمه هي سد ذريعة ربا الجاهلية؛ فيجوز التعامل بـه لمجـرد 

 أن الربا المحرم تحريم مقاصد هو ربا الجاهلية، وصـورته أن يحـل الأجـل ولا :الثانية

أزيـدك في الأجـل : ، أو»إمـا أن تقـضي وإمـا أن تـربي«: يوفي المدين، فيقول له الـدائن

 . )١(» لا يجوز إلا للضرورة، كأكل الميتة«وهذا الصنف . وتزيديني في الأداء

وقد رتـب الأسـتاذ الـسنهوري عـلى هـاتين المقـدمتين وغيرهمـا نتـائج ارتآهـا وبنـى 

مـن القـانون ) ٢٣٣-٢٢٦(عليهما موقفه على النحو المعـبر عنـه في نـصوص المـواد 

                                                                                                                                               

سـعيد . ؛ د٣٦أحمد شوقي عبـد الـرحمن، ص . ؛ د١٠٧سعيد جبر، ص . ؛ د١٨٦سلطان، ص أنور 

 .٩٠، ٧٧سعد عبد السلام، ص 

دراسـة مقارنـة بالفقـه الغـربي، دار : عبد الـرزاق الـسنهوري، مـصادر الحـق في الفقـه الإسـلامي.  د)١(

 .١٦٦، ١٥٦، ص ٣ل، ج بيروت، الطبعة الأولى، بدون تاريخ، المجلد الأو-إحياء التراث العربي 



 )١٩٢٢(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

يتعلق بافتراض الضرر بمجـرد التـأخر في الوفـاء بمبلـغ نقـدي، المدني، يهمنا منها ما 

أن الافتراض البـسيط للـضرر ينـدرج تحـت صـور : الأولى: وهي تتلخص في مسألتين

أن التعويض عن التأخر : والثانية. الربا المحرم لغيره، والتي يمكن استثناؤها للمصلحة

ًلظا، لكنه يجوز لنا أن نتعامل به ً، محرم تحريما مغ»فوائد الفوائد«في الوفاء بالتعويض 

 .)١(ًفإذا انتهت حاجتنا إليه عاد محرما كما كان . كلما احتجنا إليه

والواقع أن حدود هذه الدراسة لا تسمح بالخوض في تفاصيل أحكام الشريعة بـشأن 

الربا وأوجه تطبيق أو مخالفة القانون المدني المصري لهـا، ومـن جهـة أخـرى، تلـك 

ًومجمل ما يمكنني قولـه تعليقـا عـلى . ُ في فقه الشريعة لا أفتئت عليهامهمة الراسخين

 معقول؛ المسألة الأولى أن اجتهاده في: اجتهاد الأستاذ السنهوري في هاتين المسألتين

لقياسه على أدلة معتبرة، بشرط ضبط التعويض عن التأخر بما يخرجه عن ربا النسأ، ولا 

إن :  فيكفينـا فيهـا قـول الأسـتاذ الـسنهوري ذاتـهالثانيـة،المـسألة وأما . يبقيه في دائرتها

ًالفوائد المركبة هي عين ربا الجاهليـة، لا تجـوز إلا اضـطرارا كأكـل الميتـة، وأن هـذا 

ًالشرط يجعلها في حكم المحظورة دائما لأنه وإن قامت ضرورة في جانب المدين فلا 

 بعـد ذلـك أن يهـدر الأسـتاذ ًفلـم يكـن منطقيـا. )٢(ضرورة في جانب الدائن إلا الجشع 

الــسنهوري هــذا الــشرط، ويفــتح البــاب عــلى مــصراعيه لتقــاضي الفوائــد المركبــة في 

، مع وصفه إياها بالربـا في »إذا قضى بها العرف«المسائل التجارية لمجرد الحاجة، أو 

 فما فائدة التحريم إذن؟: ولنا أن تسائل بحق. ًأبشع صوره، المحرم دائما

                                                        

 .بتصرف يسير. ١٧١ المرجع السابق، ص )١(

 .١٧٠-١٦٩ المرجع السابق، ص )٢(



  
)١٩٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  .امد  امن ام :اه ام

 أن الـنهج الـذي اتبعـه قـانونهم المـدني )١( يعتقد اتجاه في الفقـه القـانوني المـصري

مخالف للشريعة الإسلامية، فيما يخص افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام 

 .وبطبيعة الحال، تتفاوت درجة النقد أو الرفض لهذا الاتجاه. محله مبلغ نقدي

ويلتمس بعض أهل هذا الاتجاه العذر لواضعي التقنين بأنهم كانوا يريدون أن تكـون 

تباح فيهـا بـشكل » الفوائد«تلك النصوص مرحلة انتقالية بين الفترة السابقة التي كانت 

ًكبير وفقا للقانون القديم، وبين مرحلة تالية كان يؤمل أن يحرم فيها الربا تحريما شاملا،  ً ً

 . )٢( ذلك الأمل لولا انتكاسة

                                                        

ــانون المــصري، ص .  د)١( ــزام في الق ــعد، أحكــام الالت ــن س ــة وهبــة . ؛ د١٧٧-١٧٦، ١٧١أيم طلب

، خ القـاهرة، الطبعـة الأولى، دون تـاري-بين الشريعة الإسلامية والقـانون، دار الفكـر العـربي خطاب، 

، مـدى شرعيـة الفوائـد التأخيريـة ودسـتورية نـصوصها التـشريعيةأحمد شرف الدین، . د؛ ٧٢، ٦ص 

، ينـاير )١( الـسنة الرابعـة، العـدد  تصدرها كلیة الحقـوق بجامعـة الكویـت،-مجلة الحقوق والشریعة 

 هـشام طـه محمـود،. د؛ ١٢١عبد الحميد نجاشي، رسالته الـسابق، ص . ؛ د١٩٠-١٧٥، ص ١٩٨٠

؛ وآخــرين ٣٣٦م، ص ٢٠٠٩ن الاسـتحقاق في البيــوع، رسـالة دكتــوراه، جامعـة عــين شـمس، ضـما

وهــذا الاتجــاه ينــال تأييــد بعــض الدراســات المقارنــة بالقــانون . سيــشار إلــيهم في الهــوامش التاليــة

، وانظــر فيهــا ١٠٤عبــد الحلــيم حلمــي، مرجــع ســابق، ص . د: انظــر عــلى ســبيل المثــال. المــصري

 .١٠١-٩٤، ٧٥-٦٧ص : ًتفصيلا

للأسـتاذ حـسن مقالـة : ًويفهم هذا الموقف ضمنا من كتابات غيرهم من الفقهاء، عـلى سـبيل المثـال

تـأثير الـشريعة الإسـلامية عـلى القـانون المـدني القطـري، التـي يـرى فيهـا أن :  بعنـوانحسين البراوي

.  الـشريعة الإسـلاميةالقانون المطري قد استمد النص على عدم جواز ما يسمى بالفائدة التأخيرية مـن

ــة منــشورة في  ــدد  تــصدرها كلیــة القــانون بجامعــة قطــر،-المجلــة الدولیــة للقــانون المقال ، )٣( الع

 .١٧، ١٦، ص ٢٠١٣

 .١٧٢-١٧١أيمن سعد، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص .  د)٢(



 )١٩٢٤(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

الفوائــد «ًوترتيبــا عــلى ذلــك ينتقــد صــاحب هــذا الــرأي تــسمية جــزاء الافــتراض بـــ 

ً؛ إظهـارا لمخالفتهـا الـشريعة »الفوائـد الربويـة«، ويرى وجـوب تـسميتها بــ »التأخيرية

ًكما ينتقد تسميتها بالتعويض، تأسيسا على أن التعويض لا يكـون إلا مقابـل . الإسلامية

 .)١( هنا غير مشترط والضرر. ضرر

ويعد ما يسمى بمشروع القـانون المـدني المـصري وفـق أحكـام الـشريعة الإسـلامية 

وأدبياته من أبرز صور التعبير عـن عـدم الرضـا عـن نـصوص القـانون المـدني الحـالي 

م قد كلفـت ١٩٧٨المتعلقة بهذا الافتراض، حيث كانت السلطة التشريعية القائمة في 

لقــانون مــدني جديــد وفــق الــشريعة الإســلامية، ومــع أن ذلــك ًلجنــة لإعــداد مــشروع 

 مناقـشته وإقـراره، فهـو )٢() إتمـام(المشروع ليس له قيمة مـن الناحيـة التـشريعية لعـدم 

يحتفظ بقيمته الفقهية المعبرة عن رؤية جانـب مـن الفقـه المـصري، حيـث أعـده أحـد 

ته لجنة تضم نخبة من فقهاء عبد المنعم فرج الصدة، وأقر. أساتذة القانون المدني هو د

القانون، تشير الأعمال الكاملة للمشروع إلى تأييدهم للعدول عن نهج القانون المدني 

 . )٣(الحالي فيما ذهب إليه من افتراض الضرر بمجرد التأخر في الوفاء بالنقود 

                                                        

 .١٧٧أيمن سعد، المرجع السابق، ص .  د)١(

مجلـس الـشعب نـة المختـصة في المجلـس، ووافـق عليـه وأقرته اللجتم إعداد المشروع بالفعل،  )٢(

، إلا أن المناقـشة لم  بوجه عام، ولم يتبق سـوى مناقـشته مـادة مـادةم١/٧/١٩٨٢ بجلسته العامة في

الأعـمال الكاملـة لتقنـين : انظـر في تلـك الأسـباب ومراحـل إعـداد المـشروع. تتم لأسـباب مختلفـة

عـاطف مظهـر، مكتبـة الـشروق : صـل مـن إعـدادأحكام الشريعة في مجلس الشعب، نـسخة طبـق الأ

-١(والتقرير يسبقه مقدمات لـبعض رجـال القـانون في الـصفحات . م٢٠١٢الدولية، الطبعة الأولى 

٩٠.( 

 وممن تبنى هذا الرأي الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلـس الـشعب حينهـا، وهـو مـن أعـلام )٣(

الأعـمال الكاملـة لتقنـين : انظر. جامعة القاهرةالقانون الخاص في مصر وأحد أساتذة كلية الحقوق ب



  
)١٩٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

: من المشروع بعبـارة) ٢٣٥/١(وترجمة لتلك المواقف جاء النص المقترح للمادة 

ًاطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ مـن النقـود أو التـأخير في يقع ب«

وأوضـحت المـذكرة الإيـضاحية للمـشروع أن الـنص عـلى حظـر افـتراض . »الوفاء به

ــالنقود،  ــاء ب ــأخر في الوف ــرد الت ــضرر بمج ــشريعة «ال ــم ال ــلى حك ــزولا ع ــستحدث ن ًم ٌ

كـما أكـدت . )١(ًنا بحرب مـن االله تعـالى وأنه يجب التصدي للربا كونه إيذا» الإسلامية

منه على جواز المطالبة بـالتعويض عـن الـضرر النـاتج عـن التـأخر عـن ) ٢٣٦(المادة 

 .الوفاء بالنقود لكن بشرط إثبات الضرر

م :ا را ا .  

لفائدة م، لم يكن من الممكن الطعن بعدم دستورية المواد المنظمة ل١٩٧١قبل العام 

ًالاتفاقية أو لافتراض الضرر بمجرد التأخر في القانون المصري اسـتنادا إلى مخالفتهـا 

لأن الدساتير المصرية السابقة لذلك التـاريخ لم تكـن تـنص . مبادئ الشريعة الإسلامية

                                                                                                                                               

ًوقد وأشير إلى هـذا الـرأي تخصيـصا . ٩٧أحكام الشريعة في مجلس الشعب، المرجع السابق، ص 

م، انظر موجز الجلـسة ٢٣/٦/١٩٨٢في اجتماع اللجنة الخاصة بتقنين أحكام الشريعة برئاسته، في 

ضح مــن مدونــة الأعــمال الكاملــة أن هــذا ويتــ. ١٢٢، ١١٨، وقــارن ص ١٠٥في المرجـع ذاتــه، ص 

الرأي كان محل قبول وتأييد لجنة المعاملات المدنية الفرعية، ولجنة تقنين أحكام الشريعة الخاصة 

انظر في تأكيده على حظر افتراض الـضرر بمجـرد . ًالتي كانت تضم عددا من أعلام الشريعة والقانون

جـدير بالـذكر أن الـدكتور . ١٦٠-١٥٧قريـر ص وفي موافقـة المجلـس عـلى الت. ١٣٣التأخير، ص 

ًم بـصفته نائبـا في مجلـس الـشعب بمقـترح يتـضمن تعـديلات ١٩٧٨العطيفي كان قد تقدم في ينـاير 

مشابهة إلى المجلس، وكان مقترحه يتضمن البدء بحظر ما يسمى بالفائدة التأخيرية على التعـاملات 

 .٤٥٦-٤٤٩بد الحميد نجاشي، مرجع سابق، ص ع. د: فيما بين الأفراد، انظر في المقترح ونقده

َ ينظر)١( ًالمذكرة الإيضاحية للاقـتراح بمـشروع القـانون المـدني طبقـا لأحكـام الـشريعة الإسـلامية، : ُ

 .٧٧ص 



 )١٩٢٦(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

وأول نص على ذلك جاء في . على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

الإسـلام ديـن «: ونـصها م١١/٩/١٩٧١ فيم الـصادر ١٩٧١ن دستور المادة الثانية م

، ولم يكن ثمـة مـانع دسـتوري مـن » للتشريعمصدر رئيسيالدولة، والشريعة الإسلامية 

ومع ذلـك، فـإن رئـيس . سن قوانين لا تستند إلى الشريعة لأنها ليست المصدر الوحيد

 بدعوى عـدم دسـتورية ،-بصفته-م، تقدم ١٣/٥/١٩٧٨ًجامعة الأزهر، وتحديدا في 

ًتأسيسا على مخالفتها لمبادئ الـشريعة، وذلـك بمناسـبة قـضية منظـورة ) ٢٢٦(المادة 

ُلدى القضاء الإداري، يطلب فيها إلزام الجامعة بتعويض عن التأخر بالفاء بمبلغ نقدي 

ـــة« ـــد تأخيري ـــدا في »فوائ ـــتورية، وتحدي ـــدم الدس ـــدعوى بع ـــك ال ـــر تل ـــاء نظ ً، وأثن

ت تعديلات دستورية كان مـن بينهـا تعـديل المـادة الثانيـة مـن م، صدر٢٢/٥/١٩٨٠

: فأصبح نص المادة» مصدر رئيسي«التعريف إلى مفردتي ) أل(م بإضافة ١٩٧١دستور 

ًووفقـا لدلالـة الحـصر هـذه وجبـت . » للتـشريعالمصدر الرئيسيوالشريعة الإسلامية «

 . موافقة جميع التشريعات لمبادئ الشريعة

ل بذل المعارضون لتقنين افتراض الضرر عند التأخر بالوفاء بالنقود، وبعد هذا التعدي

وللفوائد مقابل الانتفاع بها، قصارى جهدهم في التصدي لذلك الافتراض عبر سلسلة 

مــن دعـــاوى عـــدم الدســـتورية، وكــان أول قـــرار للمحكمـــة الدســـتورية بـــشأنها في 

منهما عدم دستورية والذي تضمن عدم قبول دعويين، يطلب في كل . م٣/١٢/١٩٨٣

 .)١(مدني، لأسباب شكلية ) ٢٢٦(المادة 

                                                        

 قضت المحكمة بعدم قبول الأولى بسبب أن المدعي تنازل عن الفوائـد، فانقـضت المـصلحة في )١(

 أن المـدعي رفعهـا بعـد مـضي فـترة ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ نظرها، وقضت بعدم قبـول الثانيـة بـسبب

، من )٢(أحكام المحكمة الدستورية العليا، جزء : انظر. تصريح محكمة الموضوع له برفع الدعوى

 .١٩٣، ١٧٧م، ص ٣٠/١٢/١٩٨٣م حتى١/١٠/١٩٨٣



  
)١٩٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

م رفضت المحكمة الدستورية دعـوى رئـيس جامعـة الأزهـر، لكـن ٤/٥/١٩٨٤ثم في 

ًليس لعدم مخالفة نصوص القانون المدني لمبادئ الشريعة، وإنما تأسيسا عـلى أن المـادة 

 بعـدم إصـدار تـشريعات م، تلـزم المقـنن٢٢/٥/١٩٨٠الثانية مـن الدسـتور بتعـديلها في 

مخالفة للشريعة، وذلك يعني عدم سريانها على القوانين الصادرة قبل نفاذ الدستور، ولأن 

م، ولم يجـر عـلى نـص المـادة محـل الـدعوى أي ١٩٤٨القانون المدني صدر في العـام 

وألمحت المحكمة إلى عدم دستورية النص لـو أنـه صـدر في . )١(تعديل بعد نفاذ الدستور 

كما أشارت إلى صعوبات الانتقال دفعة واحدة إلى النظام القـانوني . )٢(دستور النافذ ظل ال

م قضت بعدم قبول جملة من دعـاوى ١٦/١١/١٩٨٥ثم في جلسة . )٣(الإسلامي الكامل 

ًكما أصـدرت أحكامـا . )٤(ًمدني استنادا إلى سبق الفصل فيها ) ٢٢٦(عدم دستورية المادة 

                                                        

ريخ، ، تـا)٢٠(م، الجريدة الرسمية، عدد ٤/٥/١٩٨٤ق دستورية، جلسة ) ١(لسنة ) ٢٠( القضية )١(

 .٩٩٨-٩٩٧م، ص ١٦/٥/١٩٨٥

لا يعنى إعفاء المشرع من تبعة السابقة إلا أن قصر هذا الإلزام على التشريعات «:  جاء في أسباب الحكم)٢(

رغم ما قد يشوبها من تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وإنما يلقى على عاتقه من الناحية يها الإبقاء عل

ً تنقية نصوص هذه التشريعات من أية مخالفة للمبادئ سالفة الذكر، تحقيقـا السياسية مسئولية المبادرة إلى

 .١٠٠٠- ٩٩٩ذات المصدر، ص . »للاتساق بينها وبين التشريعات اللاحقة

 اللجنة العامـة في مجلـس الـشعب المقـدم بجلـسة  استشهدت المحكمة في أسباب الحكم بتقرير)٣(

تقنين المتغـيرات إن ... «: دستور، ومحل الحاجة منهوالمتعلق بالمادة الثانية من ال م١٥/٩/١٩٨١

 لم تكن مألوفـة، أو معروفـة وكـذلك مـا جـد في عالمنـا المعـاصر ومـا يالاقتصادية والاجتماعية الت

 .٩٩٨ المصدر السابق، ص .»...، كل ذلك يستأهل الروية ... لييقتضيه الوجود في المجتمع الدو

، ٣٧، ٣٢، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٥، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٤، ٣: (وهــي الأحكــام في القــضايا )٤(

، ٢٥، ٢٤، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٤، ٣، ١: (قضائية دستورية، والقـضايا) ٢(لسنة ) ٤٠

، )٤(لـسنة ) ٩٦، ٨٤(: والقضيتين) ٣(لسنة ) ٧٨، ٤٦، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٧، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦



 )١٩٢٨(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ولذات السبب رفضت . )٢(م ٤/١/١٩٨٦، وفي )١( م٢١/١٢/١٩٨٥بذات المضمون في 

 .)٣(الواردة في ذات السياق ) ٢٣٢(م الطعن بعدم دستورية المادة ٥/١١/١٩٩٢في 

ّ أحالت ملفـي -من تلقاء نفسها-جدير بالذكر أن محكمة مدني كلي جنوب القاهرة  َ

 الشريعة، قضيتين، بطلب الفصل في عدم دستوريتهما لكن ليس بداعي مخالفتها مبادئ

الدسـتور النافـذ حينهـا، التـي تـنص من ) ٢٥، ٢٣، ٧، ٤(لعدم اتفاقها مع المواد وإنما 

ًعــلى اشــتراكية النظــام الاقتــصادي للدولـــة، وقــد رفــضته المحكمــة موضـــوعا في 

٤( ٧/٧/٢٠٠٢(. 

وأتفــق مــع الــرأي القائــل إن تــذرع المحكمــة الدســتورية بأســبقية القــانون المــدني 

 الصدور، مجرد حيلة مكشوفة للهروب من الحكم بعدم الدستورية؛ للدستور في تاريخ

لأن مبدأ التدرج التشريعي لا يتقيد بـزمن صـدور التـشريعات، فالدسـاتير تهـيمن عـلى 

 . )٥(ًالقوانين موضوعا دون النظر إلى تاريخ صدورها 

                                                                                                                                               

؛ مــــن ٣ام المحكمــــة الدســــتورية العليــــا، جأحكــــ: انظــــر). ٥(لــــسنة ) ١٣٢، ٢٨(: والقــــضيتين

 . وما بعدها٢٤٥م، ص ٣٠/١٢/١٩٨٦م حتى١/١/١٩٨٤

ــض )١( ــسنة ) ٥: (اياالق ــسنة ) ٤٧(، ٣ل ــسنة ) ١٥(، ٤ل ــر. ٧ل ــسابق، ص : انظ ــصدر ال ، ٢٦٨الم

٢٨٧، ٢٧٤. 

 . وما بعدها٣٠١، المصدر السابق، ص ٧ لسنة )٣٨، ٢٩، ٢(، ٦ لسنة )١٢١: ( القضايا)٢(

أحكـام المحكمـة : م، انظـر٢/٥/١٩٩٢قـضائية دسـتورية، المرفوعـة في  ١٤ لسنة )١٢(ة  القضي)٣(

 .٤٠ ص م،٣٠/٦/١٩٩٣حتى م١/٧/١٩٩٢من ، )٢(، مجلد )٥(، جزء الدستورية العليا

بتـاريخ )  تـابع٢٩(م، الجريـدة الرسـمية، ٧/٧/٢٠٠٢ دستورية، جلسة ١٩لسنة ) ٢٠٦( الدعوى )٤(

 .٢٥، ٢٤م، ص ١٨/٧/٢٠٠٢

ــابق، ص .  د)٥( ــع س ــي، مرج ــيم حلم ــد الحل ــع . ؛ د١١٩- ١١٦عب ــاشي، مرج ــد نج ــد الحمي عب

 .٣٥٧سابق، ص 



  
)١٩٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ًوعلى العموم، وأيا وجه الصواب من هذا المسلك فقد حسمت المحكمة الدستورية 

مر، ولم يعد أمام القـضاء المـصري بمختلـف درجاتـه إلا أن يقـضي بـالتعويض عـن الأ

ومـع ذلـك . ًالتأخر، احتراما لإلزامية النصوص القانونية وأحكام المحكمـة الدسـتورية

فقد صدرت أحكام نادرة برفض الحكم به لعلة مخالفتها الـشريعة والمـادة الثانيـة مـن 

 .)١(لها بالإبطال الدستور، إلا أن محكمة النقض تصدت 

مع اا:  
  . أ ااض ار اص   امن اي

وأكتفي في هذا المقام بتقدير نصوص القانون المدني المـصري مـن حيـث الـصنعة 

التـشريعية ومـن حيـث ملاءمتهـا للواقــع وتحقيقهـا للعدالـة، ودون الخـوض في مــدى 

 : لى النحو الآتيموافقتها لأحكام الشريعة، وع

اد : أوا )٢٣٣-٢٢٦ ( ا     ي و م
ا.  

ويقتضي تقييم الـصنعة التـشريعية في هـذه المـواد سرد خطـة القـانون المـصري فيهـا 

 .ًإجمالا، ثم التعليق عليها

  .وم  ) ٢٣٣-٢٢٦( امن اي  ااد ) أ

ظم القـانون المـدني المـصري التعـويض عـن التـأخير والفوائـد مقابـل الانتفـاع في ن

ً، أحكاما مـشتركة، )٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٢٦(وتتضمن المواد ) ٢٣٣-٢٢٦(المواد 

. ، فتقتـصر عـلى مـسائل التعـويض عـن التـأخير)٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨(أما المواد 

 :وتوضيح ذلك في الإيجاز الآتي

                                                        

 ٣٣٧وانظـر ص . ٣٣٤-٣٣١عبد الحميـد نجـاشي، مرجـع سـابق، ص . د:  انظر في تلك الأحكام)١(

في تعارض الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري وقرار دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 

) ٢(، العـدد ٣٨س : مجلة هيئة قـضايا الدولـة: م وهو يشير إلى٦/١/١٩٤٤، جلسة ٣٥ س ١٢٦٤

 . وما تلاها١٧٧م، ص ١٩٩٤يونيو، -إبريل



 )١٩٣٠(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

١ ( اد اي،       ام   ا ءا  ا  ا  
  .واا  امع

، عـلى التعـويض عـن )٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٢٦(تسري الأحكام الواردة في المواد 

 :ًالتأخر بالوفاء بالنقود وعلى الفائدة مقابل الانتفاع بها، وفقا للتفصيل التالي

 أساسي ومباشر تقدير التعويض عن التأخر في الوفاء فتنظم بشكل) ٢٢٦(أما المادة 

َوفيها عين المقنن مقدار ذلـك التعـويض، إلا أن تقـدير نـسبة . بالتزام محله مبلغ نقدي َُّ

فوائد قدرها أربعة في المئـة في المـسائل المدنيـة وخمـسة في المئـة في «التعويض بـ 

دة مقابـل الانتفـاع، حتـى وإن لم يعتبر في الوقت ذاته هو سعر الفائ» ةالمسائل التجاري

يذكر القانون هذا الشمول صراحة حيث يفهم بشكل أكيد من مضمون المواد اللاحقة، 

ًومن عدم تحديد سعر الفائدة الاتفاقية استقلالا في أي موضع آخـر مـن القـانون، ومـن 

 . )١(تأكيد المذكرة الإيضاحية صراحة على ذلك الشمول 

احة على أن أحكامها تسري على التعويض عن التأخير فتنص صر) ٢٢٧(وأما المادة 

يجـوز «: وهذا مستفاد مـن تـصدير هـذه المـادة بعبـارة. والفوائد مقابل الانتفاع بالنقود

للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابـل تـأخير الوفـاء أم 

 المـادة بعبـارة واحـدة الحـد وقد نظمت هـذه. »في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد

كـما حظـرت بعبـارة . ًالأعلى للتعويض المقدر اتفاقا، والحد الأعلى للفوائد الاتفاقيـة

 الاتفاق عـلى تعـويض يزيـد عـن الحـد الأعـلى للتعـويض عـن التـأخر -ًأيضا-واحدة 

 .بالوفاء، والاتفاق على فوائد مستترة تتجاوز الحد الأعلى للفائدة مقابل الانتفاع

ًفتتعلق أساسا بحظر تقـاضي فائـدة عـلى الفوائـد الاتفاقيـة مقابـل ) ٢٣٢(ا المادة وأم

الانتفاع، وهو ما يسمى بالفوائد المجمعة أو الفوائد المتراكمة، أو فوائد الفائدة، لكنها 

                                                        

 .٥٨٣، ٥٨١، ٥٧٩، ص ٢ مجموعة الأعمال التحضيرية، ج)١(



  
)١٩٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

في الوقت ذاته تسري على التعويضات المستحقة نتيجة التأخر عن الوفاء، حيـث تـدل 

ر في دفــع ذلــك التعــويض عــن التــأخر لا يــستحق عنــه وبــشكل واضــح عــلى أن التــأخ

ًتعويضا، لأن نص المادة صريح بعدم تقاضي فوائد على متجمـد الفوائـد وهـذا يـشمل 

كما أن العبرة بالمجموع هو مجموع . التعويض الذي يسميه القانون بالفائدة التأخيرية

 )١(. وائد التأخيرالفوائد مقابل الانتفاع، مع التعويضات عن التأخير التي تسمى بف

الفوائد التجارية التي تسري «حيث تنص على أن ) ٢٣٣( والحال ذاته بالنسبة للمادة 

تلف سعرها القانوني باختلاف الجهـات، ويتبـع في طريقـة يخعلى الحساب الجاري 

ويتضح من . »حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري

ود بها هو استثناء الفائدة مقابل الانتفاع بالنقود، واستثناء التعويض هذا النص أن المقص

عن التأخير من القيود المفروضة على تقاضي فوائد وتعويضات مركبة المنصوص عليه 

ٍّإذا كان الدين في حساب جار تجاري) ٢٣٢(في المادة  ٍ ٍ. 

٢ (  ا ءا  ا   اد ايام .  

بتنظيم التعويض عن التأخر بالوفاء بالتزام ) ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨(تختص المواد 

محله مبلغ نقدي، ولا تسري أحكامها على الفائدة الاتفاقية مقابل الانتفاع بالنقود، فأما 

لا يـشترط «: عـلى تنظيمـه فهـو واضـح مـن صراحـة نـصها بأنـه) ٢٢٨(اقتصار المـادة 

ًير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الـدائن ضررا لحقـه مـن هـذا لاستحقاق فوائد التأخ

التي تتعلق بتخفيض التعويض أو الإعفاء ) ٢٢٩(، والحال ذاته بالنسبة للمادة »التأخير

منه عن المدة التي طال فيها النزاع دون مبرر بسوء نية الدائن، فهذه المادة تـسري فقـط 

فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو «على التعويض عن التأخر حتى مع عبارة 

                                                        

 .وانظر ما بعدها. ٥١٩، ف ٩١٩، ص ٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج .  د)١(



 )١٩٣٢(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

، لأن المراد بهذه العبارة هو التأكيد على شمول أحكام التخفيض أو الإعفاء » ...اتفاقية

 .باتفاق الأطراف) فوائد التأخير(على تلك الحالة التي تتحدد فيها نسبة التعويض 

 المدين بالتعويض عن فيتضح من سياقها أنها تنظم توقف التزام) ٢٣٠( وأما المادة 

ًالتأخير منذ بيع الشيء المملوك له جبرا، وانتقال الالتزام به إلى الراسي عليـه المـزاد أو 

ًخزينة المحكمة وفقا للأحكام العامة وليس وفقا لما كان يلتزم به المدين المنفذ ضده  ً

ض التكميلي التي تنظم التعوي) ٢٣١(والحال ذاته بالنسبة للمادة . )١(من حيث المقدار 

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا ثبت أن «بنصها على أنه 

وهـذه الأحكـام تنـصرف . »الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نيـة

 .إلى التعويض عن التأخر دون الفائدة مقابل الانتفاع

  :م ي) ٢٣٣-٢٢٦( ا ا  ااد ) ب

. بوجه عام، يمكن تسجيل عدة ملاحظات على خطة المقنن المصري في هذه المواد

التعـويض عـن «وأول ما يلاحظ على هذه المـواد أنهـا نظمـت الفكـرتين المتباعـدتين 

وهذا لا يتفق مع فنون الصنعة التشريعية، . بنصوص واحدة» الفائدة التأخيرية«و » التأخر

 المــسائل المتــشابهة عــن بعــضها، لا أن تــدمجها في خلــيط غــير التــي ينبغــي أن تميــز

 .متجانس

 أحكـام الفائـدة ًليس ملائما من حيـث التـصنيف والترتيـب تنظـيم: ومن ناحية أخرى

ــويض ــدير التع ــرق تق ــيم ط ــد تنظ ــاع عن ــل الانتف ــام مقاب ــمن أحك ــاص  ض ــاب الخ الب

ن عوض في التزام عقـدي، لأن الفائدة مقابل الانتفاع في حقيقتها عبارة ع. بالمسؤولية

العقود، إما ضمن الأحكـام العامـة للعقـد إن لذلك فمن الطبيعي تنظيمها ضمن أحكام 

                                                        

، ٢عبـد الـرزاق الـسنهوري، الوسـيط، ج . ، د٥٩٢-٥٩٠، ص ٢ية، ج مجموعة الأعمال التحضير)١(

 .٥١٧، ف ٩١٦ص 



  
)١٩٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 إجـازة الاتفـاق عـلى الفائـدة مقابـل الانتفـاع بالمقابـل النقـدي في العقـود  المقننأراد

 والأفـضل أن. ًعموما، أو في باب القرض إن كان يريد أن يقـصرها عـلى عقـد القـرض

ــ ــصها بق ــستقل، يخ ــة انون م ــصوص مرتب ــانون بن ــا في ذات الق ــرى تنظيمه ــث يج بحي

 وإذا كان المقنن .ومنضبطة تشمل الفائدة في المعاملات المدنية والتجارية والمصرفية

يهدف إلى توحيد مقدار التعويض عن التأخير مع سعر الفائدة مقابل الانتفاع، فإن هذا 

 مقابـل الفائـدة تنظـيم دون يحـول لا -أهميتـه درجـة تـدني مـن الـرغم عـلى –الغرض 

 التعويض مقدار أن على بالنص التعويض باب في والاكتفاء السليم، مكانها في الانتفاع

 في الفرنسي المقنن اتبعها التي الخطة هي كما. الانتفاع مقابل الفائدة نسبة بنفس يتحدد

 .الشأن هذا

تين في موضـع واحـد، ِلم يكتـف المقـنن بجمـع الفكـرتين المتباعـد: ومن جهة ثالثة

وإنما أتى بالمواد المستقلة بتنظيم التعويض عن التأخر متداخلة في ترتيبها مـع المـواد 

ُالمشتركة، حتى يهيأ للقارئ في الوهلة الأولى أن القـانون يـنظم في جميـع النـصوص  َّ ُ

ونتيجة لهذا المسلك غير الموفق اضطر إلى الاستثناءات والإحالات في . فكرة واحدة

ًصوص المنظمة للفكرتين المتباعدتين، وكان يغنيه عن ذلـك أن يـنظم القـانون كـلا الن

منهما بأحكام مستقلة في جمل بسيطة؛ فلو أن المقنن اقتصر في باب المـسؤولية عـلى 

ًتقدير التعويض قانونا، مستعملا لفظ التعويض مكان لفـظ فوائـد التـأخر فيـأتي بعبـارة  ً

، أو »...في المـسائل المدنيـة % ٤ًع للدائن تعويضا قدره كان الدائن ملزما بأن يدف... «

بنص مشابه يؤدي ذات الغرض، ثم نظم الفوائد مقابل الانتفـاع بـالنقود في مكـان آخـر 

َبأحكام مستقلة، لكـان أفـضل في التـصنيف، وآمـن مـن اللـبس، وأبعـد عـن الخـلاف،  َ َ

 . َوأسلم من النقد



 )١٩٣٤(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ــ ــسجيل وبالانتقــال إلى الملاحظــات الخاصــة بكــل م ــن هــذه المــواد يمكــن ت ادة م

 :الملاحظات التالية

ًبكون النسبة المعينة فيها هي أيضا سعر الفائدة مقابـل ) ٢٢٦(لم تصرح المادة  )١

الانتفاع، وكان الأولى أن تصرح بذلك، ما دام أن تنظيم سعرها اقتصر على هذا الموطن 

 .دون أي مكان آخر

) ٢٢٩(، في المـادة »نـت أو اتفاقيـةالفوائـد قانونيـة كا«استعمل المقـنن عبـارة  )٢

الخاصة بالتعويض عن التأخر، للتأكيد عـلى سريـان أحكامهـا عـلى حالـة تعيـين نـسبة 

بالاتفــاق بــين الأطــراف، ومــع صــواب هــذا الحكــم إلا أن ) فوائــد التــأخر(التعــويض 

صود ، يثير اللبس بشأن ما إذا كان المق»الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية«استعمال عبارة 

هو التأكيد على شمول أحكام هذه المادة للتعويض عن التأخير وللفائدة مقابل الانتفاع 

عادة ما يطلـق في عـرف الاسـتعمال القـانوني » الفوائد الاتفاقية«بالنقود، لأن مصطلح 

 .ً، على اعتبار أنها تكون اتفاقية دائما، ولا تكون غير ذلك»الفوائد مقابل الانتفاع «على

) ٢٣١ -٢٢٨(قنن لفظ الفوائـد للتعبـير عـن التعـويض في المـواد استخدم الم )٣

التي أفردها لتنظيم أحكام التعويض عن التأخر، وهي تسمية معيبة، أتـت عـلى مزيـة أن 

 .هذه المواد استقلت بتنظيم افتراض الضرر بمجرد التأخر وتقدير التعويض عنه

 الحـساب الجـاري الفوائـد التجاريـة التـي تـسري عـلى«استعمل المقنن عبارة  )٤

التـي تـنظم الفوائـد ) ٢٣٣(في المـادة » تلـف سـعرها القـانوني بـاختلاف الجهـاتيخ

الاتفاقية مقابل الانتفاع بالنقود والتعويض عن ضرر التأخر وهذه الصيفة تسبب اللبس 

 من جهتين؛



  
)١٩٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

أن المقـصود » الفوائد التجاريـة«قد يتبادر إلى الذهن من استعمال مصطلح :  الأولى

 الفائدة مقابل الانتفاع في القروض والمعاملات التجارية، مع أنها تشمل -ًحصرا-بها 

 .ًتلك الفوائد وتشمل أيضا التعويض عن التأخر في المسائل التجارية

ًجاء مبهما ويوحي بأنه يشمل الحساب الجاري » اختلاف الجهات«أن لفظ : والثانية

لى اختلاف السعر القانوني، لأن المادة المدني، وهذا ما يتبادر إلى الذهن من الإشارة إ

سعر مدني وآخر تجاري، لكن هذا ليس هـو مـا قـصده المقـنن : تحدد سعران) ٢٢٦(

، وإنما قصد اختلاف جهـات العـرف التجـاري، كـما تؤكـده »اختلاف الجهات«بلفظ 

، لذلك كان الأولى أن يكون النص بصيغة أكثـر دقـة؛ )١(مجموعة الأعمال التحضيرية، 

يجوز تقاضي الفوائد المركبـة عـلى الحـساب الجـاري، ويتبـع في «نص على أن كأن ي

ًهذا إذا كان المقنن حريصا على بقاء هذا .  »طريقة حسابها ما يقضي به العرف التجاري

 .الاستثناء

م : ادا  يا من اما  )٢٣٣-٢٢٦ ( ءا  
اا و.  

لقانون المدني المصري أنه، وبالنسبة للمعاملات المدنية، ضيق من نطـاق يحسب ل

ًالتعويض مقابل التأخير، ولم يتساهل كثـيرا في شروطـه، وقيـد الاتفـاق عـلى مقـدراه، 

ُووضع تدابير تهدف إلى منـع الالتفـاف عـلى تلـك القيـود  ِ
َ

وهـو بـذلك يـوفر الحـد . )٢(

 .عاملات المدنيةالأدنى من الحماية للمدين، فيما يخص الم

                                                        

 .٦٠٠-٥٩٨، ص ٢ مجموعة الأعمال التحضيرية، ج)١(

سـعيد جـبر، المرجـع الـسابق، . د: ً سبق ذكر تلك القيود إجمالا، وانظر في سردها والتعليق عليها)٢(

 .١١٢-١٠٧ص 



 )١٩٣٦(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

 وفي القـانون -أنـه ) المقنن المـصري(وأما في غير المعاملات المدنية فيؤخذ على 

 استثنى المعاملات المصرفية التي تجريها البنوك، -المدني ذاته، ثم في قوانين لاحقة 

بنصوص خاصة حررتهـا مـن القيـود الـواردة في القـانون المـدني والقـانون التجـاري، 

الفوائد «نوك شبه مطلقة في تحديد أسعار الفوائد بما فيها التعويضات وجعلت سلطة الب

 .على النحو السالف ذكره. ، وبشرط وحيد هو الإفصاح للعميل»التأخيرية

 استثناء البنوك بأنه يصعب عليها عند إقراض النقود لعملائها، )١(ويبرر بعض الفقهاء 

-لكـن هـذه التعـديلات . ائـدةأن تعوضها إلا عن طريق الاقتراض مـن بنـوك أخـرى بف

 أتت على قـصد المقـنن في التقليـل مـن أخطـار التقـدير المـسبق -بعمومها وشمولها

للتعويض في أهم وأوسع تطبيقاته، فقلبت الاستثناء إلى أصل ومنحت المصارف وهي 

صاحبة القوة الاقتصادية والقانونيـة الحـق في تحديـد التعـويض عـن التـأخر في أصـل 

 من مقـدار، والحـق في تحديـد التعـويض عـن التـأخر فـيما فرضـته مـن الدين بما تشاء

 .ًتعويض بما تشاء من أضعاف، وذلك هو عين الربا أضعافا مضاعفة

ليـشمل اسـتثناء ) ٢٣٣، ٢٣٢(ًوينطبق هذا النقد أيضا عـلى اتـساع مـدلول المـادتين 

وائـد ف« من حظر اقتضاء تعـويض عـلى التعـويض - بشكل عام -المعاملات التجارية 

وكان الأجدر بالمقنن أن يبقى على ذلك الحظـر في نـص مـستقل ينفـذ . »على الفوائد

ثـم إن أراد أن يـستثني المعـاملات التجاريـة . أثره على جميع المعاملات دون اسـتثناء

استثناها في نصوص خاصة ضمن مواد » الفائدة مقابل الانتفاع«والمصرفية فيما يخص 

المنظمـة للعمليـات المـصرفية، مـع تقييـد حـق البنـوك في القانون التجاري والقـوانين 

 .تحديد سعرها بمنشورات وتعاميم البنك المركزي، لا بما تشاء من تقدير

                                                        

 .٢٥ثبات، ص سمير تناغو، أحكام الالتزام والإ.  د)١(



  
)١٩٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ومن ناحية أخرى، نجد أن الأحكام المتعلقة بإثبات عكس  افـتراض الـضرر تجـافي 

و أن العدالة، لأنها لا تعطـي  للمـدين الحـق في إثبـات عـدم لحـوق الـضرر بالـدائن، أ

ًالضرر كان أقل من المقدار المفترض، بينما تعطي للدائن الحق في أن يثبت أن ضررا 

ًإضافيا، قد أصابه وهذا الأمر مجاف للعدالة، وظلم وحيف ضد المدين، حتى وإن كان 

ًحق الدائن في إثبات عكس المقدار المفترض مشروطا بأن يثبت أن الـضرر قـد لحقـه 

ُ إذ كيف يمنع المدين من إثبات العكس، ولا يمكن من إثبات ،)١( نتيجة سوء نية المدين ُ َُّ َ ُ َ ُ

أن خسارة الدائن موهومة وأن الربح الفائـت مـشكوك فيـه، في الوقـت الـذي يمـنح فيـه 

ًالدائن استثناء بأن يتقاضى تعويضا كاملا  ً ً
)٢(. 

بإثبـات ً بالتخلي عن افتراض خطأ المـدين أيـضا، وإلـزام الـدائن )٣( أما مناداة البعض 

ًأن يبقى الخطأ مفترضـا، لكـن : ؛ فالأولى في تقديري»مطل الغني«الخطأ المتمثل في 

ًفرضا بسيطا يجوز للمدين إثبات عكسه،  ًعن كونه ناشئا عن عقد لا يخرج الالتزام لأن ً

ًأو عن غير عقد، فإذا كان الدين ناشئا عن علاقة عقدية؛ فإن عدم الوفاء بالالتزام العقدي 

وفي الوقت ذاتـه ينبغـي . ًالخطأ في حد ذاته، فوجب أن يكون الخطأ مفترضايكون هو 

أن يعطى للمدين فرصة إثبات العكس بأن يثبـت إعـساره أو الـسبب الأجنبـي، أو خطـأ 

ًأما إذا كان الالتـزام ناشـئا عـن خطـأ تقـصيري فـلا أهميـة لبحـث المـسألة مـن . الدائن

 صدور الحكم، ومن الطبيعي أن يكون أساسها؛ لأن التعويض لا يحسب إلا من تاريخ

 .أالحكم قد فصل في ثبوت الخط

                                                        

 .٩٦عبد الحليم حلمي، مرجع سابق، ص .  د)١(

، ص ١٩٧٨ القـاهرة، - نظرية الأجـل في الالتـزام، مطبعـة الـسعادة عبد الناصر توفیق العطار،. د )٢(

٢٣٧-٢٣٦. 

 .٩٤عبد الحليم حلمي، مرجع سابق، ص .  د)٣(



 )١٩٣٨(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

وسيأتي في ختام تقدير موقف القانون اليمني في المطلب التالي تقديم خطة مقترحة 

ًلتنظيم مسألة التعويض عن التأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي أحيل إليه تحاشيا 

  .للتكرار



  
)١٩٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا :  

  . ا رم ت ام ا امن

 كـما -بما أن نتيجة تقدير موقف القانون المدني المصري من المـسألة غـير مرضـية 

 كـما سـيأتي، فـإن مـن -ًسبق، وهي غير مرضية أيضا بالنسبة للقـانون المـدني اليمنـي 

 العربيـة التـي المفيد إجراء مقارنة موقف القانون اليمنـي مـع مواقـف القـوانين المدنيـة

َعدلت عن مسلك القانون المصري في هذا الخصوص للبحث فيم إذا كانت قد نظمت 

ولذلك كله سيأتي هذا المبحث من . المسألة على نحو يمكن اقتفاء أثره أو الاستعانة به

ٌمطلـب (موقف القـانون المـدني اليمنـي مقارنـة بالتـشريعات العربيـة : مطلبين تتضمن

 ).ٌمطلب ثان(ا الموقف، وإبداء الرأي في المسألة ، ثم تقدير هذ)ٌأول

  :ا اول
ت ا رم راض اا  من اما  .  

لا يقف موقف القانون المدني اليمني عن رفض فكرة افتراض الضرر بمجرد التـأخر 

 التعـويض عـن في الوفاء بالتزام محلـه مبلـغ نقـدي، وإنـما يـرفض في بعـض الأحـوال

ًالضرر الناجم عن ذلك التأخر حتى وإن كان الضرر مثبتا بالدليل القـضائي، وسـأتناول 

 :بشيء من التفصيل كل من هاتين المسألتين في فرع مستقل، على النحو التالي

  :اع اول
د ا راض اا  ا من اما   

لقـانون المـصري في تبويـب وصـياغة وتنظـيم أحكـام سار المقنن اليمني على نهج ا

تقدير التعويض وبنصوص تكاد تطابق ما جاء في القانون المصري، وما أن وصـل إلى 

التي تنظم التعويض عـن التـأخر ومقـدار الفوائـد الاتفاقيـة حتـى ) ٢٢٩-٢٢٦(المواد 

طـول التـي تقـضي أحكـام نـصها الم) ٣٥٦(أحجم عن المتابعة ثم أحل محلها المـادة 

مع جـواز . »ربوية فائدة يستر أنه تبين اتفاق كل«و  »ربوية فائدة على اتفاق كل«ببطلان 



 )١٩٤٠(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

من أصل الحق مقابل أي خدمة أو منفعة يقدمها الدائن % ٥لا تزيد عن » عمولة«تقاضي 

 .للمدين

وظاهر هذا النص يشعر أنه يختص بتحريم الفوائد مقابل الانتفاع فقط، وهـو كـذلك 

ة النص في ذاته، لولا أنه ورد في باب التعويض، ولولا دلالة مسلكه في من حيث صياغ

متابعة القانون المصري فيما سوى هذه المادة، الأمر الذي يدل على أنه أراد أن يخـرج 

عن جلباب القانون المصري فيما يخص التعويض عن التأخر والفائدة مقابـل الانتفـاع 

ما بعـد ذلـك انـتظم في الـسير عـلى مـنهج عـدم وبدلالة أن القـانون اليمنـي فـي. كلاهما

التعويض عن التأخر، في مواضع التطبيقات التفصيلية التي نـص سـلفه المـصري فيهـا 

على التعويض عن التأخر، حيث يخالفه القانون المدني اليمني في جميعها إلى النص 

التعويض عما ًعلى إعادة أو دفع أصل الالتزام فقط، وأحيانا ينص على الدفع أو الرد مع 

   )١(. يثبت من ضرر فقط

يجيـز ) عـام(ٍوفي المعاملات التجارية لم يتضمن القانون التجـاري اليمنـي أي نـص 

التعويض عن التأخر في الوفاء بالدين التجاري النقـدي، لا في المعـاملات المـصرفية 

راءة جميع ًأما على صعيد تنظيم آحاد المعاملات والعقود تفصيلا، فبق. )٢(ولا في غيرها 

                                                        

نحوهـا، عـلى أن و) ١٠٥١، ١٠٣٥، ٩٢٧، ٩٢٥، ٣٣٠-٣٢٨، ٥٥٥، ٥٤٢، ٦٣٧( تنص المواد )١(

ــأخر في  ــد الت ــضا عن ــستحقون تعوي ــم لا ي ــن في حكمه ــضولي وم ــل والف ــل والوكي ــشريك والكفي ًال

كما يدعم هذه الدلالة أن هـذا الحـضر . استحقاق ما لهم لدى مدينيهم إلا بمقدار ما يثبتون من ضرر

 .م١٩٧٩لسنة ) ١٠(ًظل صامدا في إصدارات القانون المدني المتعاقبة منذ القانون رقم 

 في أحمـد عبـد الخـالق الجنیـد،. د:  وانظر في الاستنتاج من عدم وجود نـص عـام عـلى هـذا النحـو)٢(

ــة في خــصوصيات الأبعــض ــة  حكــام العامــة للمعــاملات التجاري القــانون التجــاري الألمــاني مقارن

، ٦٢( العـددان ،صدر عن مركـز الدراسـات والبحـوث الیمنـي ت-مجلة دراسات یمنیة، بالقانون اليمني

 .٤٥٠-٤٤٩م، ص٢٠٠٠ديسمبر ) ٦٣



  
)١٩٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ٍمواد القانون التجاري بتمعن، لم يصل إلى فهمي من نصوصها ما يمكـن أن يـدل عـلى 

 )٢٧٥(المـادة : جواز التعويض عن التأخر في الوفاء بدين تجاري سـوى مـادتين همـا

) ٦١١(، والمــادة )١(الــواردة ضــمن النــصوص المنــضمة لالتزامــات الوكيــل التجــاري 

والذي أجزم به . )٢(» ثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنينآ«الوردة تحت المطلب المعنون 

النقـل «أن الإشارة في المادتين آنفتـي الـذكر هـي إشـارة غـير مقـصودة؛ جـاءت نتيجـة 

لبعض نصوص القـانون التجـاري مـن نظـيره المـصري الـذي يقـر افـتراض » اللاواعي

ين التجاري والمدني َّخلو القانونين اليمني: ويؤكد هذا التخريج. الضرر بمجرد التأخر

من أي نص يميز الدين التجاري النقدي بجواز التعويض عن التأخر في الوفاء به أو مـا 

وانعدام مبرر استثناء هاتين الحالتين من بين كافة الالتزامـات . يسمى بالفوائد التأخيرية

 . والديون الأخرى

 التجاريـة مـن حظـر  بأن القانون اليمني يـستثني المعـاملات)٣( ومع ذلك، فثمت رأي 

من القانون المدني، ) ٣٥٦(افتراض الضرر بمجرد التأخر المنصوص عليه في المادة 

                                                        

يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الأموال المستحقة للموكل من اليوم الـذي كـان يلزمـه فيـه «: ونصها )١(

ًتسليما أو إيداعا وفقا لأمر المدين ً وهذا النص صريح عـلى التـزام الوكيـل التجـاري بـدفع الفوائـد . »ً

الـوارد في ) الفوائـد(ولفـظ . وم الذي كان يلزمه فيه تـسليمهًعن الدين المستحق للموكل ابتداء من الي

التـي هـي التـسمية الخاطئـة لافـتراض الـضرر » الفوائد التأخيريـة«هذه المادة ينصرف بوضوح إلى بـ 

 .بمجرد التأخر

ــدائنين«:  ونــصها)٢(  .»الحكــم بــشهر الإفــلاس يوقــف سريــان فوائــد الــديون بالنــسبة إلى جماعــة ال

ًل صراحـة، لكـن معناهـا واضـح في شـمول الفوائـد مقابـل الانتفـاع، ومـا يـسمى بـــ والإشـارة هنـا أقـ

 .؛ التعويض عن الضرر المفترض بمجرد التأخر»الفوائد التأخيرية«

 دراسـة مقارنـة، - عقود البيـوع الممنوعـة في القـانون المـدني اليمنـي جهاد بدر حسن الطفي،. د )٣(

 .١٤٧-١٤٤، ٣٠٠ص ، ٢٠١٣رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان، 



 )١٩٤٢(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ً وإنما استنباطا مـن -فهي لم تكن في حسبان صاحب الرأي-لا بداعي هاتين المادتين 

مـن القـانون المـدني آنفتـي الـذكر، حيـث تـنص المـادة ) ٣٥٧، ٣٥٦(نص المـادتين 

عمولـة في مقابـل أي عمـل يقـوم بـه لمنفعـة المـدين « على اقعلى جواز الاتف) ٣٦٥(

يجوز للقـاضي أن على أنه و. من قيمة الحق%) ٥( عن نسبتها لا يجوز أن تزيد »بالوفاء

ً إذا تبين أنه لا يمثل اتفاقا حقيقا من قبـل  أو ينقصهيرفض الحكم بالمقابل المتفق عليه ً

 القـانون في عليـه منصوص هو ما يتبع«: على أن) ٣٥٧(، وتنص المادة صاحب الحق

ويبـدو أن هـذا . »يخالفـه ولا الـشرع مـع يتفـق فـيما التجارية للمسائل بالنسبة التجاري

التعميم الذي يساوي بين المعاملات التجارية المصرفية وغـير المـصرفية، هـو تعمـيم 

 متسرع، ولا يخلو من خلط بين الفائدة مقابل الانتفـاع، وبـين افـتراض الـضرر بمجـرد

لأن تلــك الإشــارة تنــصرف إلى الفائــدة مقابــل الانتفــاع التــي نظمهــا القــانون . التــأخر

  )١(. التجاري اليمني بشكل صريح في المعاملات المصرفية دون غيرها

ويؤكد حقيقة أن القانون اليمني لا يستثني الدين التجاري من الحظر التـشريعي عـلى 

بلـغ نقـدي الـوارد في القـانون المـدني أن التعويض عن التأخر بالوفـاء بـالتزام محلـه م

 بل تجعلهما ،تجاري لا تعطيان الأولوية للأعراف التجارية في التطبيق) ٦، ٥(المادتين 

 مـن -ًتمامـا-وخلـو تـشريعات العمـل المـصرفي . آخر ما يمكن أن ينظر إليه القـاضي

ركزي في النص على أي نسب أو تعويضات تدفع مقابل التأخير، أو على حق البنك الم

وهذا يعني أنه لا مجال للقول بجـواز التعـويض عـن التـأخير في المعـاملات . تنظيمها

ًالمصرفية قياسا على الاستثناء الخاص بالفائدة مقابل الانتفـاع، لاخـتلاف المنـاط في 

                                                        

َسلف النبوك«: تحت عنوانالواردتين ، )٤٢٠، ٤١٨(المادتين  ينظمها صراحة في )١(  وأشـار إليهـا .»ُ

، ٤٩٩، ٤٢٦: (، والموادالحساب الجاري المصرفي بشأن ،)٣٨٠، ٣٧٤، ٣٦٩: (المواد فيًضمنا 

 .فيما يتعلق بالأوراق التجارية )٨٠٦، ٥٣٥، ٥٢٥/٢



  
)١٩٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ًالفكرتين، ويظل الحظر التشريعي قائما حتى وإن كان واقع التعامل يجري بغير ذلـك؛ 

 .لأفراد للنص القانوني لا تعود عليه بالإبطاللأن كثرة مخالفة ا

 تقنين الفائدة مقابل الانتفاع في المعاملات المـصرفية دون غيرهـا، ومع ما سبق، فإن

قد أفضى من حيث الواقع إلى التعويض عن التـأخر في تلـك المعـاملات، لأن العـرف 

ويض عـن المصرفي الجاري يجري على احتساب البنوك أو المؤسسات الماليـة التعـ

التـأخر ضــمن أقــساط الفائـدة مقابــل الانتفــاع دون تـسميتها بــالتعويض عــن التــأخر أو 

بالفوائد التأخيرية، وإنما تحت مسمى الفائدة الاتفاقية التصاعدية التي تتـصاعد بمـرور 

 . الزمن وتظل في التصاعد عند التأخير

يفضي فيه (ا الوضع الذي  مع القانون في هذ)٢(، والقطري )١( السعودي: ويتفق القانونان

إلى التعــويض عــن التــأخر في المعــاملات المــصرفية أو تلــك التــي تجريهــا ) الواقــع

 .المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي دون غيرها

كما تتفق بعـض التـشريعات المدنيـة العربيـة مـع القـانون المـدني في عـدم افـتراض 

، حيث تنص كل مـن -ل المدنية دون التجارية لكن في المسائ-الضرر بمجرد التأخر 

القوانين المدنية الكويتي، والبحريني، والعماني، والقطري، صراحة عـلى عـدم جـواز 

، وذات الدلالة تفهـم )٣( الاتفاق على افتراضه واقتصار التعويض على ما يثبت من ضرر

                                                        

 -ارد في المـادة الأولى مـن اللائحــة التنفيذيـة لنظـام مراقبــة شركـات التمويــل ًطبقـا للتعريـف الــو )١(

 .١٤/٢/٢٠٢٣وتاريخ ) ش/م/٢(الصادرة بقرار محافظ البنك المركزي رقم 

 لـسنة ١٣القـانون رقـم  (قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الماليةمن ) ٧٠( المادة )٢(

 ).م٢٠١٢

ــواد)٣( ــويتي، و ) ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٢: ( الم ــدني ك ــي، و ) ٢٢٨، ٢٢٥(م ــدني بحرين ) ٢٦٨، ٢٦٥(م

 .مدني قطري جديد



 )١٩٤٤(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

، كما يفهم )٢(مدني موريتاني ) ٢٧٦(، والمادة )١( جزائري مدني) ١٨٦(من نص المادة 

 .)٣(ًعدم جواز الاتفاق على افتراضه ضمنا من مسلك القانونين المغربي، والإماراتي 

                                                        

إذا كان محل الالتزام بين أفراد مبلغا من النقـود عـين مقـداره وقـت رفـع الـدعوى «: )١٨٦( المادة )١(

 ويـرى .»لدائن الـضرر اللاحـق مـن هـذا التـأخيرل عليه أن يعوض فيجبوتأخر المدين في الوفاء به، 

 دراسـة مقارنـة، المجلـة الجزائريـة -افـتراض الـضرر في المـسؤولية المدنيـة لیـان عـدة، ع(الـبعض 

 يصدرها معهد العلوم القانونية والإدارية بجامعـة تيسمـسيلت، المجلـد -للحقوق والعلوم السياسية 

أن الــنص عــلى وجــوب التعــويض في هــذه المــادة يعــد ) ٢٠٨ -٢٠٧، ص ٢٠٠٢، )١(، العـدد )٧(

اً للضرر بمجرد التأخر، والصحيح أن النص بـصيغته الحاليـة لا يقـرر أي افـتراض، وأن ًافتراضا بسيط

ًوظيفة لفظ وجوب التعويض تقتصر على تأكيد جواز التعويض عـن الـضرر الثابـت تحـسبا لمنازعـة 

  .المدين بأنه ربا محرم

بمجــرد القــانون الجزائــري يــستثني المعــاملات المــصرفية حيــث يفــترض فيهــا الــضرر : يــذكر أن

ــاسي ) ١٢٤(التــأخر، بــصريح المــادة  ــالأمر الرئ ــصادر ب ــانون النقــد والقــرض ال في ) ١١-٠٣(مــن ق

 .م٢٦/٨/٢٠٠٣

عـلى تحـريم مطـل المـدين في تنفـذ الالتزامـات المدنيـة، لكنهـا لم تفـترض ) ٢٧٦(تنص المادة  )٢(

بالتنفيـذ أو الفـسخ حدوث الضرر ولا مقداره بمجرد ثبوت التأخر، بل تقصر حق الدائن في المطالبة 

 . مع المطالبة بالتعويض عن الضرر المثبت في الحالتين

التجاري الموريتاني التعويض عن التأخير في المعاملات المصرفية لكـن بطريـق يستثني القانون 

المبـالغ «أولويـة التطبيـق عـلى القـانون، وتـسميتها بــ » للأعـراف التجاريـة«ٍملتو وهو الـنص عـلى أن 

، حيثما ورد ذكرها في القانون، وهذا مـا يعنـي جـواز الاتفـاق عـلى افـتراض الـضرر »ًاالمستحقة عرف

 دراسـة فقهيـة مقارنـة، - الربا في التشريعات الموريتانيـة محمد فال الحسن ولد أمین،. د: قارن. فيها

ــة فقهیــة مغربیــة مــستقلة،-مجلــة الفقــه والقــانون  ــدد  مجل ــر )٢٨( الع -١٤٨م، ص ٢٠١٥، فبراي

١٤٩. 

ً لم يـنظم القانونـان المــدنيان المغـربي والإمـاراتي التعــويض عـن التـأخر أصــلا، لهـذا فـلا مجــال )٣(



  
)١٩٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
مع اا :  

ل إ ا  ر اا  ا  ا.  

مدى جواز التعويض عن الضرر الناتج عن يتصف موقف القانون المدني اليمني من 

الخاصة ) ٣٥١(الدليل القضائي بعدم الوضوح، لأن نص المادة التأخر في حال إثباته ب

بالتقدير القضائي عن التأخر في تنفيذ الالتزام بوجه عام، جاءت مطلقة ولم تقيـده بـألا 

ًيكون محله مبلغا نقديا، وهو ما يثير التساؤل بشأن حقيقة موقفه، سيما أن حظر الاتفاق  ً

لوفاء بمبلغ نقدي لا يفهم صراحـة وإنـما على شرط جزائي في التعويض عن التأخر با

ولحـل هـذا الإشـكال ينبغـي النظـر في نـصوص القـانون الأخـرى . ًضمنا كما أسلفت

لمعرفة ما إذا كان يجيز التعـويض عـن الـضرر المثبـت النـاتج عـن التـأخير في الوفـاء 

ًبالالتزام الذي يكـون محلـه مبلغـا نقـديا، وبـذلك النظـر جـدت الإ شـارة إلى ذلـك في ً

 : مادتين

ًا عما يثبت من ضرر تعويضالتي تنص على استحقاق الشركاء ) ٦٣٧( المادة :الأولى

التي ) ٣٩١(المادة : والثانية.  من مال الشركة بغير حقًا مبلغنتيجة احتجاز أحد الشركاء

تـشير إلى إمكانيــة تعــويض المحـال لــه حــسن النيـة عــما يثبــت مـن ضرر عــن التــأخير 

 .ًاصل في استيفاء دينه من المحال عليه، إذا كان التأخير عائدا إلى خطأ من المحيلالح

 في التعويض عـن -من حيث المبدأ- وهذا يعني أن القانون المدني اليمني لا يمانع 

 .التأخر بالوفاء بالنقود إذا كان سبب الالتزام غير عقد القرض

                                                                                                                                               

ًللقـول بــافتراض الــضرر سـيما أن الــسياق التــشريعي يؤكـد ذلــك، لأن كــلا مـنهما أدخــل التعــديلات 

اة مع مراع. التشريعية التي تفترض الضرر بمجرد التأخير في وقت لاحق على صدور القانون المدني

مــدني مغــربي يتــيح الاتفــاق عــلى افــتراض الــضرر بمجــرد التــأخير في المــسائل ) ٨٧٠(أن المــادة 

 .المدنية بالنسبة لغير المسلمين



 )١٩٤٦(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ز التعـويض عنـه بـأي حـال مـن أما إذا كان سبب الـدين هـو عقـد قـرض فإنـه لا يجـو

وكذلك ) ٣٥٦(وسند استثناء عقد القرض ما سبق ذكره من سياق نص المادة . الأحوال

ًقياسا واستئناسا بنص المادة  التي تنص على الوفاء بالنقود بنفس المقـدار دون ) ١٩٢(ً

 .تأثير لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها

ليمني تـذهب بعـض القـوانين المدنيـة إلى ًوخلافا لهذا الموقف المتأرجح للقانون ا

حظر التعويض عن الضرر الناتج عن التأخر في الوفـاء بـالتزام محلـه نقـدي، وأكثرهـا 

ًوضوحا في هذا الشأن القانون المدني الليبي الذي يتفرد بحظر التعويض عـن التـأخير 

. )١(بنصوص واضحة وصريحة في جميع المعاملات بما فيهـا المعـاملات المـصرفية 

ًيليه القانون السوداني الذي يدل منطوق نصوصه على هذا الحظر إلا أنه يأتي منـدمجا 

 .)٢(مع حظر الفوائد مقابل الانتفاع 

من نظام ) ٣٥(المادة  وفي هذا الاتجاه القانون السعودي، حيث يتقرر الحظر بدلالة 

جن أو تقـرر عقوبـة أخـرى للمـدين المماطـل وهـي الـس التـي مراقبة شركات التمويل

تودع في حساب الجهة المـشرفة عـلى الجمعيـات الأهليـة، وتخـصص لـدعم غرامة «

                                                        

ًم تطـابق حرفيـا نـصوص القـانون ١٩٥٤مـن القـانون المـدني الليبـي ) ٢٣٦-٢٢٩(كانت المـواد  )١(

لـسنة ) ٦(بالقـانون رقـم  المـواد ألغـى تلـك ًثم بدل المقنن الليبـي تـدريجيا حتـى. المدني المصري

ً، واستبدلها بالنص على عدم جواز التعويض عن الضرر الناشئ عن التـزام محلـه مبلغـا نقـديا ٢٠١٦ ً

 .ًحتى وإن كان مثبتا، وعدم جواز الاتفاق على خلاف ذلك

دة والمـا، مـدني) ٢٨١(ً يعده القانون السوداني إحدى صور الربا المحرم شرعا، بمقتـضى المـادة )٢(

 حمـاد محمـد البـشیر،. د .من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه) ١٦(المادة مرافعات، و) ١١٠(

مجلــة دراســات فــي مــسیرة الــسودان فــي التحــول المــصرفي مــن النظــام التقلیــدي إلــى الإســلامي، 

، ٢٠٢٠، ديــسمبر ٢، ج الجزائـر- المركـز الجــامعي بتیبــازة یــصدرها - المالیـة الإســلامیة والتنمیـة

 .١٥٨ص 



  
)١٩٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

أما القانون . )١( بما يدل صراحة على قصد استبعاد تعويض الدائن »جمعيات النفع العام

ه صراحة من) ١٧٨(المادة فتنص ًالمسنون مؤخرا، ) نظام المعاملات المدنية(المدني 

ض الــضرر بمجــرد التــأخر، لكنــه لم يقيــد اســتحقاق عــلى تحــريم الاتفــاق عــلى افــترا

ًبألا يكون محل الالتزام مبلغا نقـديا، ) ١٧٠/٢(التعويض عن التأخر الوارد في المادة  ً

ومع ذلك فهذا لا يعني أنه يجيز الحكم بالتعويض عن ضرر التأخر المثبت بالدليل مـا 

 .دام أنه لم يلغ النصوص الواردة في القوانين السابقة

المقابل تذهب قوانين أخـرى إلى جـواز التعـويض عـن التـأخر إذا كـان الـضرر وفي 

. الكويتي، والبحريني، والقطري، والجزائري والموريتاني: ًمثبتا، وهي القوانين المدنية

، ومن )٢(وقد سبق الإشارة إلى ذلك، كما يفهم هذا الحكم من مسلك القانون العماني 

اتي، والمغربي ينظم المـسألة برمتهـا، وبالتـالي لا عدم وجود نص في القانونين الإمار

 .يوجد ما يحظر التعويض عن الضرر المثبت

                                                        

، »نظـام المحكمـة التجاريـة« القـانون التجـاري المـسمى بــ مـن) ١٤٩( ويؤيد ذلك منطوق المادة )١(

 . جريمة جنائيةالاتفاق على أي فائدةاعتبار ب

ً لم يتــضمن القــانون العــماني نــصوصا مماثلــة لكــل النــصوص التــي جــاءت في نظيريــه الكــويتي )٢(

الخاصـة بالـشرط الجزائـي، تحظـر ) ٢٦٧/١(ن كـون المـادة والبحريني، إنما يمكن أن يفهم ذلك م

التـي ) ٢٦٤( المـادة ، بيـنما خلـتقـودالن من مبلغا الالتزام محل كان  إذاالاتفاق على تقدير التعويض

 .تنظم تقدير التعويض القضائي من قيد مماثل



 )١٩٤٨(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ما ا:  
 أيا وو ،ا  من اما  .  

يخـتص الأول مـنهما بتقـدير موقـف القـانون المـدني : يتضمن هذا المطلـب فرعـان

 من التشريعات المدنية التـي جـرت المقارنـة بهـا، اليمني، دون الأحكام الخاصة بغيره

ًوالتي سيتم تقديرها ضـمنا في الفـرع الثـاني بمناسـبة إبـداء الـرأي في مـسألة افـتراض 

 .ًالضرر بمجرد التأخر استقلالا عن موقف التشريعات منها

  :اع اول
ا  ا من اما    

ًلمدني اليمني موفقا بـالمطلق في تنظـيم المـسألة، لا مـن بوجه عام لم يكن المقنن ا

حيث الصنعة التشريعية ولا من حيث الملاءمة والعدالة، ويبدو أن المقنن اليمنـي كـان 

من أبرز مـن وقعـوا في اللـبس الـذي تـسبب بـه مـسلك القـانون المـصري عنـدما نظـم 

احدة مع التعـويض التعويض عن الفائدة مقابل الانتفاع في باب التعويض وبنصوص و

عن التأخر، فجاء المقنن اليمني ونـص في ذات الموضـع عـلى تحـريم الفائـدة مقابـل 

ــادة  ــاع، الم ــين . مــدني) ٣٥٦(الانتف ــبس ب ــسا للخلــط والل ــبر تكري ــذا الجمــع يعت ًوه

الفكرتين، الذي وقعت فيه التشريعات التي تفترض الضرر بمجرد التأخر، آنف العرض 

قنن اليمني كان أفظع حيث نسي بالمرة أن يعالج التعويض عن والنقد، كما أن غلط الم

التأخر الذي هو الأصل في ذلك المقام، ولولا دلالة الـسياق وإعـمال القيـاس لقلنـا إن 

 ً.القانون المدني اليمني لم ينظم التعويض عن التأخر مطلقا

تفـاق ومن حيث كفاءة النصوص وملاءمتها أخطأ القانون المـدني اليمنـي بإجـازة الا

العمولة مقابل العمل الذي (من أصل الحق مقابل ما أسماها % ٥على نسبة لا تزيد عن 

 أن ذلـك الـنص يجيـز )١(وهذا أمر يثـير اللـبس حيـث يتـوهم الـبعض ). يقوم به المدين

                                                        

صري، مرجـع مجاهد ناصر سعيد الجبري، تقدير التعـويض في القـانون المـدني اليمنـي والمـ.  د)١(

 .٦٤-٦٣، ٦١سابق، ص 



  
)١٩٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

التعويض عن التأخر في الوفاء بالنقود، وأن المقنن قد أراد بهذا المسلك التخفيف من 

وإذا كان لهذا الاستنباط وجه فيما . المحافظة على أصل تحريمهقسوة تحريم الربا مع 

ًيخص الفوائد الاتفاقية، إذا اشترط المقرض على المقترض مبلغا مقابل القرض يكون 

أمـا التعـويض عـن . في الظاهر عمولة مقابل خدمة، وفي البـاطن فائـدة مقابـل الانتفـاع

في مقابـل عمـل «لعمولـة أن تكـون التأخر فبعيد كل البعد؛ لأن المادة تشترط لـصحة ا

ًيقوم به الدائن لمصلحة المدين، والتعويض عن ضرر التأخر ليس عملا يقوم به » فعلي

 . المدين

ويؤخــذ عــلى القــانون اليمنــي الغمــوض في موقفــه بــشأن التعــويض عــن التــأخر في 

اع، المسائل المصرفية، نتيجة خلط التعويض عن التأخر بمفاهيم الفوائد مقابـل الانتفـ

وغموضه في تنظيم هذه الأخيرة واستعماله المغالطات اللفظيـة ووصـفها بـالعمولات 

ًوالرسوم، ليظهر وكأنه حارب الربا، مع أن عدم تسمية الأمور بمسمياتها لا يعد توفيقـا 

ًبين القوانين الوضعية وبين أحكام الشريعة، وإنما يعد مسخا لأحكام الاثنين معا ً. 

تعويض عن التأخر في الوفاء بالتزام محلـه مبلـغ نقـدي إذا كـان وفيما يتعلق بجواز ال

ًالضرر مثبتا، يلف الغموض موقـف القـانون المـدني اليمنـي خـصوصا إذا كـان سـبب  ً

 .الالتزام غير قرض، وهو قصور تشريعي ينبغي تداركه، بتنظيم واضح للمسألة

تباس النصوص من ًوأخيرا، يؤخذ عليه عدم مراعاة الدقة في نقل المصطلحات عند اق

التشريعات الأخرى سيما القانون المصري، حيـث اسـتعمل لفـظ الفوائـد في سـياقات 

مختلفة، النادر منها يمكن يدل ظاهر السياق على أن المقصود بها التعويض عن التأخر 

رغم عدم القصد إلى ذلك، كما سبق ذكره، والبعض منهـا يـراد بهـا الفوائـد الاتفاقيـة، 

د بها الغلات ونـاتج الاسـتثمار، وهـذا التخـبط التـشريعي، يـؤدي إلى والبعض منها يرا

 . الخلط واللبس عند تطبيق النصوص وتفسيرها



 )١٩٥٠(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

مع اا:  
ا  أيا.  

من دراسة كل ما سبق، يمكن إبداء الرأي في المسألة من حيـث مبـدأ التعـويض عـن 

نقـدي، ومـدى افـتراض ذلـك الضرر الناتج عـن التـأخر في الوفـاء بـالتزام محلـه مبلـغ 

 .الضرر، ويمكن إيجاز الرأي في النقاط التالية

أو :ر ا  ب او.  

إن إطلاق تحريم التعويض عن الضرر الناجم عن التأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ 

ًنقدي دون اعتبار لأي أمر آخر لا يبدو منهجا موفقا؛ فإذا كان لعدم افـتراض الـضرر  مـا ً

ًيبرره من الناحيتين الدينية والقانونية فإن رفض التعويض عن الضرر حتى وإن كان ثابتا 

ليس له مبرر حقيقي، وهو يعبر عن ظلم صريح تحت شعار تطبيق الـشريعة؛ فـإذا كـان 

الشارع قد نهى عن الربا واستغلال حاجة الناس فإنـه قـد نهـى عـن مطـل الغنـي، وعـن 

َأيها  يَا: قال تعالى.  نفس الآية التي حرم تعالى فيها الرباالإضرار بالآخرين، وذلك في ُّ َ

َالذين آمنوا اتقوا االلهََّ وذروا مـا بقـي مـن الربـا إن كنـتم مـؤمنين 
ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ َ ُ َُ ْ ُ َّ ُْ ِ َ َ َ َ ََ ُ فـإن لم تفعلـوا فـأذنوا *َُّ َ ُْ َ ََ ْ َ ْ َ ْ ِ

ُبحرب من االلهَِّ ورسوله وإن تبتم فلكم رء ُ ْ ْ ُ َ ُْ َ َ ُ ُْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ٍ َوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمونِ َُ ُ ْ َْ ْ ُْ ََ ََ َ ُ
ِ ُِ َ ، سورة

 على أن - في صيغتها ومناسبتها وسياقها- ودلالة هذه الآية )٢٧٩، ٢٧٨(البقرة الآيتين 

 .تحريم الربا لا يعني إباحة إحاقة الظلم بالدائن، واضحة وجلية لا تخفى

ن الـدائن مـن حقـه في  ولا يوجد في نـصوص الـشريعة مـا يـدل صراحـة عـلى حرمـا

التعويض عما يثبت من ضرر لمجـرد أن حقـه عبـارة عـن مبلـغ نقـدي؛ فأصـل الحظـر 

ًالديني هو منع استغلال أصحاب النقود لحاجة من لا يملكونها فيفرضون عليهم مقابلا 

للانتفاع بها أو غرامة عند عجزهم عن الوفاء بها، فيثرون على حـساب المعـوزين دون 

ًولقد أضاف الفقهاء على ذلك الأصل صورا من التحـريم؛ سـدا . رةأي نشاط أو مخاط ً

ً قديما -ًللذرائع والحيل التي تذرع بها الناس إلى الربا المحرم، وكثيرا ما كان الفقهاء 



  
)١٩٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 يضعون في اعتبارهم سد الذرائع قبل النصوص ذاتها، ونتيجـة ذلـك وسـعوا -ًوحديثا

بمنع معاملات جائزة، أو على الأقل عنفـوا في دائرة التحريم في أبواب الربا حتى أفتوا 

 .التحريم في مسائل هي بالأساس محل خلاف

كما أن تطبيق الشريعة على نحو مبالغ فيه ينقل فكرة تطبيق أحكام الشريعة من مجال 

الاختلاف الثقافي والقانوني المثري إلى مجال الصراع الفكري والسياسي، وذلك يعود 

أحكام الشريعة ذاتهـا، وينفـر النـاس عنهـا، بـل يـدعوهم إلى بالضرر على فكرة تطبيق 

 . )١(مهاجمتها في سبيل النيل من الداعين إليها 

بـأن يكـون غـير كامـل؛  الحق في التعويض عن الـضرر النـاتج عـن التـأخر وأما تقييد

الكـويتي المـادة : كما تقرره صراحـة القـوانين المدنيـة. »تراعى فيه مقتضيات العدالة«

، أو بـأن يكـون الـضرر الـذي )٢٦٨(، والقطري )٢٢٨/٢(والبحريني المادة ، )٣٠٦(

 .من القانون الكويتي) ٣٠٦(ًطبقا لما تتفرد به المادة . »غير مألوف«ًيثبته الدائن فاحشا 

 يثير صـعوبات عنـد التطبيـق العمـلي، في إلا أنهمن الناحية النظرية، وإن كان له وجاهة 

ن الضرر غير مألوف، ولا تقف هذه الصعوبات عند تباين ٍظل غياب معيار يقرر متى يكو

الحلول القضائية نتيجة اختلاف وجهات القضاة فحسب، وإنما يمكـن أن تـؤدي سـعة 

 ً، وما إذا كان التعويض عادلا أم لا،ًسلطة القاضي في تقدير ما إذا كان الضرر مألوفا أم لا

ً اعتقادا لحرمته، تحت ستار أن إلى إهدار النص القانوني والتنكر للحق في التعويض؛

لذلك فإن من الأفضل عدم النص على مثل هذا الشرط، وترك . مألوفو محتملالضرر 

مسألة تقدير عدم وجود ضرر جدي لسلطة القاضي المقررة وفق القواعد العامـة لمنـع 

 .التعسف في استعمال الحق

                                                        

 في تقديمـه طـارق البـشري،/ المستـشار:  قارن بشأن التطبيق المتطرف لأحكام الشريعة بوجه عـام)١(

 .١١ الأعمال الكاملة، مرجع سابق، ص -تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب : لإصدار



 )١٩٥٢(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

م :ا  ا وا  ا ء اا.  

كما أن حظر التعويض عن الضرر المثبت ظلم، فإن افتراض الضرر عـلى نحـو دائـم 

ًومطلق دون مراعاة لأي فروق فرديـة هـو ظلـم أيـضا، لأن هـذا الافـتراض يـساوي بـين 

المدين المماطل وبين المدين المعسر العاجز عن الوفاء، هو مسلك غير موفق، ويخل 

ك يجب استثناء المدين المعسر من الإلزام بقواعد العدالة، وليس له سند شرعي، لذل

ٍوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة: بالتعويض، لقوله تعالى ِ ٍ
َ ََ ْ َ َ َْ ُِ ٌِ َ ََ ُ ََ ْ ،فهذه الآية ).٢٨٠ (سورة البقرة، الآية 

تحرم إلزام المعسر بالتعويض أو معاقبته على التأخر؛ بصريح نصها، وبدلالـة مجيئهـا 

كما أن عدم معاقبة المدين المعسر عن تأخره في الوفاء . لربامباشرة بعد آيات تحريم ا

ًليس أمرا مخالفا لقواعد القانون أيضا، بل إنه يتفق مكنة إثبات العكس عن طريق إثبات  ً ً

الكويتي المـادة : لذلك أؤيد موقف القانونين المدنيين. السبب الأجنبي والقوة القاهرة

يـد اسـتحقاق الـدائن للتعـويض عـن التـأخر بتقي) ٢٢٨/٢(، والبحريني المادة )٣٠٦(

 . بشرط مماطلة المدين مع قدرته على الوفاء

قد يقال إن استثناء المدين المعسر سيؤدي إلى التهرب من التعويض بادعاء الإعسار، 

ِأنه إذا أيـسر المـدين في وقـت لاحـق لأجـل : لكن هذا الأمر يمكن ضبطه بأحكام منها َ َ

. ، فيلزم بالتعويض بأثر رجعي من تـاريخ المطالبـة القـضائيةالوفاء واستمر في الامتناع

النص على أن الـدفع بالإعـسار لا يمنـع مـن الـسير في الـدعوى بالنـسبة لأصـل : ومنها

ًالحق؛ سدا لذرائع إطالة أمد التقاضي، وتعمد المـدين الـدخول في الإعـسار، والغـش 

 .ته التقديريةوالتدليس، ومع ذلك فإن للقاضي أن يمنع الغش بمقتضى سلط

 :دة ا و ،  د ا راض اا.  

إذا كان التعويض عن الضرر الناجم عن التأخير يجـب تعويـضه، فثمـة أسـئلة أخـرى 

هل ينبغي افتراض الضرر بمجرد التأخر بنص قـانوني؟ وإذا كـان : تنتظر إجابتها، وهي

ِ فهـل مـن الأفـضل الـنص عـلى مبـدأ افتراضـه دون افتراض الضرر هو الخيـار الأمثـل،



  
)١٩٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ٍتحديد مقدار معين للتعويض، أم افتراض مبدأ حدوث الضرر ومقداره، مـع الاحتيـاط  ٍ

 ببعض الضوابط؟

ًليس من السهل تقديم إجابـات قاطعـة عـلى هـذه الأسـئلة التـي أرهقـت الفقـه قـديما 

ة افـتراض الـضرر في هـذه ًوحديثا، كما أن حدود هذه الدراسة تقف بنا عند حدود فكر

. المسائل، ولا تسمح ببسط القول في شتى أحكامها، والإلمام بها من مختلف جوانبها

لكن هذا لا يمنع مـن أن أدلي بـدلوي في هـذا الـشأن في ضـوء مـا سـبق ذكـره دراسـته 

 . ومقارنته من نصوص واجتهادات

قداره، على النحو  التمييز بين افتراض مبدأ حدوث الضرر وافتراض م:ومجمل الرأي

 :الآتي

الضرر، فمن الأفضل النص عـلى افتراضـه، وعـدم تركـه للقواعـد ) مبدأ حدوث(أما 

العامة المنظمة لعبء الإثبات، لأن اختلاف الآراء بشأن مدى مشروعية التعـويض مـن 

ًالناحية الدينية، سيؤدي إلى تباين الحلول القضائية تباينا شـديدا، وسـترفض كثـيرا مـن  ً ً

ٌكم التعويض تعللا بأن ذلك نوع من الربا، وسيعجز كثير من الدائنين عـن إثبـات المحا ً

ًالأضرار رغم حصولها فعليـا، وستـصبح العدالـة المنـشودة مـن تـرك المـسألة لتقـدير 

 .القاضي عدالة نظرية في نصوص القانون، وبعيدة المنال عند التطبيق العملي

صيل؛ لأن افتراض مقدار واحد للـضرر وأما افتراض مقدار الضرر فيحتاج بعض التف

بنسبة معينة جامدة لا تراعي الفـروق المختلفـة، ولا تقبـل إثبـات العكـس سـيؤدي إلى 

ٍالتعويض دون ضرر في أحيـان كثـيرة، وهـو مـا قـد يفـضي إلى الربـا الـصريح المحـرم 

. فعليً إلى التعويض بأقل كثيرا من الضرر ال-ً أحيانا-ًشرعا، وفي الوقت ذاته قد يؤدي 

لذلك يبدو أن الخيار الأمثل لحل هذه المعضلة، . )١(وكلاهما أمر يخل بقواعد العدالة 

                                                        

عبـد الحميـد نجـاشي، . ؛ د١٨١-١٧٩أيمـن سـعد، أحكـام الالتـزام، مرجـع سـابق، ص . د:  قارن)١(

 . وينقله عن عدد من رجال القانون المصري. ٤٩١، ٤٧٣-٤٧١مرجع سابق، ص 



 )١٩٥٤(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ًبالنص على وجوب التعويض عن الضرر وافـتراض مقـداره فرضـا بـسيطايكون  وفـق . ً

 :المحددات التالية

عـلى أن . النص على منح فرصة إثبات العكس لكلا الطـرفين؛ الـدائن والمـدين )١

في إثبات العكس بقـصر نطاقـه عـلى إثبـات أن الـدائن لم يحلقـه أي يقيد حق المدين 

ًضرر، أو أن ما لحقه من ضرر فعلي يقل كثيرا عن القدر المفترض قانونا ولا يتناسـب  ً ٍ

وتقييد حق الدائن في إثبات العكس بأن يثبت أن الـضرر الـذي لحقـه يزيـد . معه بحال

 .البشكل كبير عن القدر المفترض ولا يتناسب معه بح

ًالــنص عــلى اســتحقاق الــدائن تعويــضا تكميليــا عــن كــل ضرر  )٢ ولــو لم يكــن -ً

وعلى عـدم اسـتحقاق الـدائن التعـويض .  يتسبب فيه المدين بسوء نية المدين-ًفاحشا

 .عن الضرر الذي يتسبب فيه هو بسوء نية

النص على جـواز إثبـات عكـس الخطـأ المفـترض في جانـب المـدين، وذلـك  )٣

 .لول أجل الوفاء بالالتزام وعدم إيساره حتى تاريخ المطالبةبإثبات إعساره عند ح

النص على منح المدين حق نفي العلاقة السببية إما بإثبات وجـود مـبرر معقـول  )٤

 . يمنعه عن الوفاء ويعود سببه إلى الدائن، أو بإثبات السبب الأجنبي والقوة القاهرة

 وبـصورة -فيهـا التجاريـةوفي كل أنـواع الـديون بـما -ًأن يقيد الافتراض دائما  )٥

قطعية بالنص على استحقاق التعويض من تـاريخ المطالبـة القـضائية إذا كـان المقـدار 

ًمعلوما وقت رفع الدعوى، أو من تاريخ صدور الحكم المقـرر للتعـويض إذا لم يكـن 

َتحمل الفترة ما بـين تـاريخ الاسـتحقاق ورفـع الـدعوى عـلى أنهـا فـترة حيث  ً.معلوما ُ

 .ً سواء في المعاملات التجارية أو غيرهالمدينتسامح من ا

المدنيــة، والتجاريـة، والمـصرفية بحـد أعــلى : تخـصيص كـل مـن المعـاملات )٦

مختلف؛ لتقريب التقدير من الواقع، لكن بشرط حظر كـل اتفـاق عـلى مجـاوزة الحـد 



  
)١٩٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .الخاص بكل فئة

ً تعويضا ًالنص على الاكتفاء بالنسبة المقررة تعويضا عن التأخر وعدم استحقاق )٧

، )فوائـد التـأخير المركبـة(ًإضافيا عن التأخر في الوفـاء بـالتعويض، أو مـا يطلـق عليـه 

وسريان هذا الحظر على جميع المعـاملات بـما . والمنع من الاتفاق على خلاف ذلك

وإذا لم يكن من إجازة الفوائد مقابـل الانتفـاع بـالنقود مـن بـد، فينبغـي . فيها المصرفية

والنص على بطلان كل اتفاق بخـلاف .  التأخر في أداء أصل الدينقصر التعويض على

 .في جميع المعاملات والأشخاص دون استثناء. ذلك

 إذا لم يكــن مــن إجــازة الفوائــد مقابــل الانتفــاع بــالنقود مــن بــد، فينبغــي فــصل  )٨

ًتعويض ضرر التأخر عن الفائدة مقابل الانتفاع فصلا تاما؛ من حيث النصوص المنظمة  ً

 ونسبة وحالات الاستحقاق، ومن حيث القيود والاستثناءات وكـل مـا يتعلـق وشروط

 .بكل منهما من أحكام



 )١٩٥٦(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

ا:  

ًقدمت هذه الدراسة عرضا وصـفيا، ودراسـة نقديـة لأحكـام افـتراض الـضرر بمجـرد  ً

التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي، بوصفه أحد أهم صـور افـتراض الـضرر في 

 ومن كل ما سبق عرضه ومناقشته، تخلص هـذه الدراسـة إلى النتـائج .القانون المدني

 : والتوصيات التالية

أو  :ا ا:  

ــالنقود  )١ ــاع ب ــل الانتف ــدة مقاب ــدار الفائ ــيم مق ــنن المــصري في تنظ لم يوفــق المق

وشروط استحقاقها متداخلة مع النصوص الخاصـة بـالتعويض عـن التـأخر في الوفـاء 

 .دة في الفصل الخاص بالتعويض عن المسؤوليةبالالتزام الوار

أحسن المقنن المصري في تخفيض نسبة التعويض عن التأخر لكنـه أخطـأ في  )٢

التوسع في الاستثناءات التي آلت إلى تقويض قيمة المبدأ العام الذي وضعه والغايات 

 .التي قصدها

بـالنقود، لم يوفق المقنن اليمنـي في الـنص عـلى حظـر الفائـدة مقابـل الانتفـاع  )٣

ضمن النصوص الخاصة بتقدير التعويض، وإغفال أو نسيان المـسألة الأصـلية؛ تقـدير 

 .التعويض عن التأخير

لم يوفق المقنن اليمني في النص على تعيين نسبة معينة مقابل ما أسـماه عمولـة  )٤

 .عن الخدمات، لأن أي تكاليف مادية يمكن المطالبة بها وفق القواعد العامة

ـــنن  )٥ ـــأ المق ـــين أخط ـــط ب ـــسمياتها والخل ـــير م ـــور بغ ـــسمية الأم ـــي في ت اليمن

المصطلحات، وفي عدم تنظيم مـدى جـواز التعـويض عـن الـضرر النـاتج عـن التـأخر 

 .المثبت بالدليل القضائي بشكل واضح

من الأفضل افتراض حدوث الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ  )٦

يـين نـسبة التعـويض عـن التـأخر في صـلب نقدي، وافتراض مقداره، والإبقـاء عـلى تع



  
)١٩٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ًالقانون وعدم تفويض السلطة التنفيذية في تقديرها، تحرزا من صياغة التقديرات عـلى 

 . نحو ينتهك مقاصد القانون

م :تا:  

 :وفي ضوء النتائج العامة لهذه الدراسة، أوصي المقننين المصري واليمني بالآتي

القـانون المـدني المــصري، وإلغـاء المــادتين مــن ) ٢٣٢-٢٢٦(إلغـاء المـواد  )١

من القانون المدني اليمني، وإعادة تنظيم افتراض الضرر بمجرد التأخر ) ٣٥٧-٣٥٦(

 .ًعن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي مجددا

النص في المواد البديلة على أن جميع عناصر المسؤولية عن التأخر مـن ضرر  )٢

ًس وفقا للمحددات المذكورة في وجه الرأي من وخطأ وعلاقة سببية تقبل إثبات العك

 .المسألة آنف الذكر

ــواع  )٣ ــن أن ــوع م ــل ن ــررة لك ــا المق ــدود العلي ــاوزة الح ــلى مج ــاق ع ــر الاتف حظ

 .المعاملات، أو الاتفاق على تاريخ آخر للتعويض غير تاريخ المطالبة القضائية

د، أوصي بتنظيمها في حالة الحاجة إلى الإبقاء على الفوائد مقابل الانتفاع بالنقو )٤

 . ًبشكل مستقل تماما عن التعويض عن الضرر الناجم عن التأخر



 )١٩٥٨(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

اا   
أو :مما اا.  

  .اا امم ا) أ
  

  :أحمد السعید الزقرد. د )١

 .٢٠٠٥ دون ناشر، أحكام الالتزام،

 :أحمد حشمت أبو ستيت. د )٢

  .١٩٤٥، طبعة مكتبة عبد االله وهبة بمصرالمصري، نظرية الالتزام في القانون المدني 

 :أحمد شوقي عبد الرحمن. د )٣

 .٢٠٠٨أحكام الالتزام، بدون ناشر، 

 :إسماعيل غانم. د )٤

 - مكتبـة سـید عبـد االله وهبـة أحكـام الالتـزام،: النظرية العامة للالتـزام، الجـزء الثـاني

 .١٩٦٤القاهرة، 

 :أنور سلطان. د )٥

 .٢٠٠٥ الإسكندریة، -عة الجدیدة  دار الجامأحكام الالتزام،

 :أيمن سعد. د )٦

 .٢٠١٦ القاهرة، - دار النهضة العربیة  دراسة مقارنة،-أحكام الالتزام 

 :سعيد جبر. د )٧

 .١٩٩٧ دون ناشر، أحكام الالتزام،

 :سعيد سعد محمد عبد السلام. د )٨

 .٢٠٠٥ دون ناشر، الوجيز في أحكام الالتزام،

 :سليمان مرقس. د )٩

 القـاهرة، الطبعـة - المجلد الثاني، دار النهضة العربیة  القانون المدني،الوافي في شرح

 .١٩٩١الخامسة، 



  
)١٩٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 :سمير عبد السيد تناغو. د )١٠

 .٢٠٠٩ الإسكندریة، الطبعة الأولى، -مكتبة الوفاء القانونیة أحكام الالتزام والإثبات، 

 :طلبة وهبة خطاب. د )١١

 القـاهرة، الطبعـة - دار الفكـر العربـي ،أحكام الالتزام بين الـشريعة الإسـلامية والقـانون

  .الأولى، دون تاریخ

 :عبد الرزاق السنهوري. د   )١٢

 . دون طبعة-بیروت - دار إحیاء التراث العربي الوسيط في شرح القانون المدني،

 دار إحيـاء الـتراث دراسـة مقارنـة بالفقـه الغـربي،: مصادر الحق في الفقـه الإسـلامي

 .ن تاريخالعربي، الطبعة الأولى، بدو

 :عبد الفتاح عبد الباقي. د )١٣

  .١٩٦٩ مطبعة نهضة مصر، دون طبعة، أحكام الالتزام،

 :عبد الحميد الشواربي. عز الدين الدناصوري و د )١٤

 .١٩٧٠ دون طبعة أو دار نشر،المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء،

 :محمد حسين منصور. د )١٥

 .٢٠٠٦كندریة،  الإس- دار الجامعة الجدیدة أحكام الالتزام،

 :عمرو طه بدوي. معتز نزيه المهدي، د. محمد سامي عبد الصادق، د. د )١٦

 .٢٠٠٩ دون دار نشر،  أحكام الالتزام،-الوجيز في النظرية العامة للالتزامات 

 :محمد شكري سرور. د )١٧

 القـاهرة، -، دار النهـضة العربیـة الأحكام العامة للالتزام في القانون المدني المـصري

 .٢٠٠٨الثانیة، الطبعة 

 :محمود جمال الدين زكي. د )١٨

 .١٩٧٨ مطبعة جامعة القاهرة، مشكلات المسؤولية المدنية،



 )١٩٦٠(   "درا رم" ار اض د ا  اء ا مي

 :مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي. د )١٩

 .٢٠٠٤ القاهرة، - دار النهضة العربیة مصادر الالتزام،

 :نبيل إبراهيم سعد عوض. د )٢٠

  ٢٠٠٥ الإسكندریة، -الجدیدة ، دار الجامعة  أحكام الالتزام-النظرية العامة للالتزام 

  .اا امم ا) ب

 :إبراهيم الدسوقي أبو الليل. د )٢١

، تعويض الضرر في المـسؤولية المدنيـة، دراسـة تحليليـة تأصـيلية لتقـدير التعـويض

 .١٩٩٥مطبوعات جامعة الكویت، 

 :سليمان مرقس. د )٢٢

 .١٩٨٠ القاهرة، الطبعة الرابعة، - عالم الكتب عقد البيع،

 :عبد الناصر توفيق العطار. د )٢٣

 .١٩٧٨ القاهرة، -، مطبعة السعادة نظرية الأجل في الالتزام

م :ا ا.  
 :جهاد بدر حسن الطفي. د )٢٤

 دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، - عقود البيـوع الممنوعـة في القـانون المـدني اليمنـي

 .٢٠١٣جامعة أم درمان، 

 :ي أنور عبد الحليم محمد حلم.د )٢٥

دراسـة مقارنـة،  التعويض القانوني في القانون المدني المصري والشريعة الإسلامية

 .١٩٩١ القاهرة، جامعةدكتوراه، رسالة 

 :عبد الحميد نجاشي عبد الحميد الزهيري. د )٢٦

ــة ــة القانوني ــد التأخيري دراســة مقارنــة بــین القــوانین الوضــعیة، والــشریعة الإســلامیة،  :الفوائ

  .٢٠٠١، جامعة المنصورة، رسالة دكتوراه

 :مشعل محمد علي غنيم المطيري. د )٢٧



  
)١٩٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 في القـانونين المــصري والكـويتي، رســالة التعــویضأثـر تغـير قيمــة النقـود عــلى مقـدار 

 .٢٠١٣دكتوراه، جامعة عين شمس، 

 :هشام طه محمود. د )٢٨

 .م٢٠٠٩رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، ضمان الاستحقاق في البيوع، 

 :ات ا.  
 :أحمد شرف الدين. د )٢٩

، مجلة الحقـوق والـشریعة مدى شرعية الفوائد التأخيرية ودستورية نصوصها التشريعية

 .١٩٨٠، ینایر )١( تصدرها كلیة الحقوق بجامعة الكویت، السنة الرابعة، العدد -

 :أحمد عبد الخالق الجنيد. د )٣٠

القـانون التجــاري  فيحكــام العامـة للمعـاملات التجاريــة  خـصوصيات الأفي بعـض

صدر عـــن مركـــز الدراســـات  تـــ-، مجلـــة دراســـات یمنیـــة مقارنـــة بالقـــانون الیمنـــيالألمـــاني

 .٢٠٠٠دیسمبر ) ٦٣، ٦٢(، العددان والبحوث الیمني

 :حسن حسين البراوي. د )٣١

 -، المجلــة الدولیــة للقــانون تــأثير الــشريعة الإســلامية عــلى القــانون المــدني القطــري

 .٢٠١٣، )٣(بجامعة قطر، العدد تصدرها كلیة القانون 

 :حماد محمد أحمد البشير. د )٣٢

مجلــة ، مــسيرة الــسودان في التحــول المــصرفي مــن النظــام التقليــدي إلى الإســلامي

 الجزائـر، المجلـد - المركـز الجـامعي بتیبـازة یصدرها - دراسات في المالیة الإسلامیة والتنمیة

  .٢٠٢٠الثاني، دیسمبر 

 :عليان عدة )٣٣

ــضرر ــةافــتراض ال  للحقــوق الجزائریــة  دراســة مقارنــة، المجلــة-  في المــسؤولية المدني

ــد تیسمــسیلتوالإداریــة بجامعــة معهــد العلــوم القانونیــة یــصدرها  - والعلــوم الــسیاسیة ، المجل

  .٢٠٠٢، )١(، العدد )٧(
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 :محمد فال الحسن ولد أمين. د )٣٤

 مجلـة -ه والقـانون  دراسـة فقهیـة مقارنـة، مجلـة الفقـ- الربا في التشريعات الموريتانيـة

 .٢٠١٥، فبرایر )٢٨(فقهیة مغربیة مستقلة، العدد 

 :موسى خليل متري. د )٣٥

 مجلــة جامعــة دمــشق للعلـوم القانونیــة والاقتــصادیة، المجلــد المفــاهيم القانونيــة للفائــدة،

  .٢٠١٣، )٣(العدد ) ٢٩(

را :ات اوا ت ا .  
  .ت وإارات ا) أ

 : المكتب الفني-محكمة النقض المصرية 

المبادئ الصادرة دوائر المحكمة، إعداد المكتب الفني لسنين مختلفة، موضح  -

 .أرقامها عند الاستشهاد

 ٢٠١١مـن أول أكتـوبر ة قررتهـا الـدوائر المدنيـي من المبادئ التـالمستحدث  -

 .٢٠١٢ آخر سبتمبر ةلغاي

 : المكتب الفني-المحكمة الدستورية العليا المصرية 

ــــا - ــــن ، )٢(، مجلــــد )٥(، جــــزء أحكــــام الدســــتورية العلي  م١/٧/١٩٩٢م

 .م٣٠/٦/١٩٩٣حتى

ــــــا، ج - ــــــتورية العلي ــــــة الدس ــــــام المحكم ــــــن )٣ (أحك م ١/١/١٩٨٤؛ م

 .م٣٠/١٢/١٩٨٦حتى

ــــا، جــــزء  - ــــة الدســــتورية العلي ــــن )٢(أحكــــام المحكم م ١/١٠/١٩٨٣، م

 .م٣٠/١٢/١٩٨٣حتى

 :اد الجريدة الرسمية أعد-المحكمة الدستورية العليا 

) ١٩(سـنة ) ٢٠٦(دعوى : ١٨/٧/٢٠٠٢)  تابع٢٩(الجريدة الرسمية، العدد  -
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 .قضائية دستورية

قضائية ) ٩(لسنة ) ٣٥(الدعوى : ١/٩/١٩٩٤، )٣٥(الجريدة الرسمية العدد  -

 .دستورية

ودعـوى ) ١ سـنة ٢٠(دعـوى : ١٦/٥/١٩٨٥، )٢٠(الجريدة الرسـمية، عـدد  -

 .وريةقضائية دست) ٢ سنة ٢٨(

 :اات ا) ب

، وزارة )المــصري (مجموعــة الأعــمال التحــضيرية لمــشروع القــانون المــدني )١

 .العدل، مطبعة دار الكتاب العربي

، نـسخة )المـصري (الأعمال الكاملة لتقنين أحكام الشريعة في مجلس الشعب )٢

 م٢٠١٢ عاطف مظهر، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى: طبق الأصل من إعداد

، المقـدم ًمشروع القـانون المـدني المـصري طبقـا لأحكـام الـشريعة الإسـلامية )٣

ًم، مـذيلا بـه مذكرتـه الإيـضاحية، الهيئـة العامـة لـشؤون المطــابع ١٩٨٢للمجلـس في 

 .م١٩٨١سنة ) ٢٠٤٩٢(الأميرية، رقم 

 :ما  ةو .  
  

FRANÇOIS (Clément), Présentation des articles 1224 à 1230 de la 
nouvelle sous-section 4 “La résolution”, La réforme du droit des 
contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https://iej.univ-paris1.fr/
openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect5/ssect4-resolution/ 
 [consulté le 28/03/2019]. 
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 س ات

:.......................................................................................................١٨٨٢  

داو ع ا:....................................................................................١٨٨٢  

ا :................................................................................................١٨٨٢  

ا ١٨٨٣.................................................................................................:أ  

ا :..................................................................................................١٨٨٣  

: د عما  ةا  هو ،د ا راض اا ...................١٨٨٤  

  ١٨٨٩...................اض د ا  امن اي رم من ام ار :ا اول

  ١٨٨٩.............رم من ام  امن اي ار اض د اأ  :ا اول

  ١٨٨٩.................................................... ااض ار د ا ووط :اع اول

مع اا: ى او ،د ا راض اد ا إ ١٩٠٦............................ر  

ع اي :ان اما  د ا راض ا   ت..................١٩١٣  

ما أ :ا ين اما  د ا راض اا ...............................١٩١٨  

  ١٩١٨................................"اا ا" ا واء ا    :اع اول

مع اي :ان اما   صر ااض اا أ ...............................١٩٢٩  

ما ن : اما ا مت ا رم ١٩٣٩................................... ا  

  ١٩٣٩..........................  امن ام  ااض ار رم ت ا :ا اول

  ١٩٣٩................................. امن ام ا  ااض ار د ا :اع اول

مع اا : ل إ ا  ر اا  ا  ١٩٤٥................................ا  

ما ا:  أيا وو ،ا  من اما  ....................................١٩٤٨  

  ١٩٤٨................................................  امن ام ا  ا :اع اول

مع اا: ا  أي١٩٥٠...............................................................................ا  

١٩٥٦......................................................................................................:ا  

أو :ا ١٩٥٦..........................................................................................:ا  

م :ت١٩٥٧.............................................................................................:ا  

اا .................................................................................................١٩٥٨  
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